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كافة الأفكار الوردة فى هذا الكتاب تعر عن رأى 


صاحبهاء ولاتعر بالضرورةعن وجهة نظر الحامعة 


المقدمة 


استقرت الشرائع السماوية جعاء والتشريعات الوضعية عبر مراحلها 
المختلفة على وجوب زجر النفس الآثمة وردعها وغيرها بالعقاب حتى 
يطمئن ميزان العدل. ولا جرم أن الجزاء بشدته والعقوبة بقسوتها تطرق 
النفس طرق الحديد حتى تستعيدها إلى جادة الصواب وما جبلت عليه 
فطرتها الأولى. 

ا ا و 
ا لجريمة واتخذت أبعاداً جديدة على المستويين الوطني والدولي وبات واضحا 
الإجماع على حتمية التعاون الدول لمواجهة تصاعد حركة الجريمة الحديثة. 

وتنوعت صور التعاون الدولي عبر حاوره التقليدية وأفرزت السياسات 
الجنائية المعاصرة ماعرف «بالحرائم الاتفاقية» من خلال الاتفاقيات 
والمعاهدات الدولية ولكن دون الاستجابة إلى « العقوبات الاتفاقية». 

وقد نجم عن هذا الموقف أن أصبحت تلك الاتفاقيات والمعاهدات 
مجرد نصوص للسلوك القويم فوقفت عند حد التحريم دون التجريم بالمعنى 
القانوني الدقيق» وبالطبع ترتب على الاتفاق على دولية الجريمة دون دولية 
العقوبة نوع من الشقاق بين القانون الوطني والقانون الدولي. 

وأمام هذا الوضع ظهرت أهم مشكلات القانون الجنائي المعاصر وهي 
مشكلة فرض القانون والجزاء أو 6018 8ا[ بمعنی : The Compelling law‏ 
. وقد تصاعدت حدة هذه المشكلة باستفحال أخطار الحريمة الدولية وصعوبة 
اللاحقات القضاتية وتعثر تطبيق العقوبات الدولية ولاسيم| في ظل التباين بين 
ادرال ات الد ورون رض ال سانات ااا ع 


فعلى المستوي الوطني م تستجب نصوص كثير من التشريعات الوطنية 
للأبعاد الحديدة للجريمة التقليدية والتى أنتظمتها كثر من النصوص الدولية 
مثل الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات النفسية» والإرهاب 
ال٠‏ و الف اطات غر ال وغة لار كات مسددة الحسات وغر ذلك 
من الأبعاد الجديدة للجرائم الماليةء والتجارية والاقتصادية» واللاإنسانية . 

وعلى المستوي الدولي ظهرت أبعاد جديدة كذلك للجرائم الدولية 
التقليدية «المحرب -العدوان_الجحرائم ضد الإأنسانية... )م تستجب بعد 
لفكرةضمهافي معاهدة دولية شارعة نظرا لتباين النظم القانونية القائمة 
بعضها وبعض . 

ومع أن الاتفاق ينعقد على ضرورة التعاون والالتزام في بين الدول 
لمكافحة شكال الاجرام الحديث فإن الخلاف شديد حول تفسير معنى 
ونطاق «الالتزام Obligations‏ « الواقع على الدولة في سبيل هذا التعاون. 

فهل تقف هذه الالتزامات عند حد التعهدات أم تتجاوزها إلى فرض 
الواجبات الملزمة التى ترتب آثارا قانونية ولا تقف عند حد الصكوك؟. 

كذلك ما مدى نطاق هذه الالتزامات الواقعة على الدولة تجاه المجتمع 
الدول بأسره وتجاه العدالة الدولية؟. 

ثم ما مدى تعارض الوفاء هذه الالتزامات مع ماتتمتع به الدول من 
سيادة؟ . 

وهل تتضمن مثل هذه الالتزامات أو التعهدات ضان حق التن 


ومامدی الارتباط بین الالتزام وبين فرض القانون 815 0)€-یں[ 


لقد أدت هذه المشكلات إلى تصاعد حدة التباين بين الأنظمة القانونية 
الوضعية على المستويين الوطني والدولي من جهة وبين هذه الأنظمة معا وبين 
مبادئ وقواعد القانون ا الجديد من جهة أخرى» وظهرت مفاهيم 
ومضامين جديدة لأساليب التعاون الدولم التقليدي الذي كان يتمثل في 
المساعدات القانونية والإنابة القضائية وتسليم المجرمين. 

ولا أغالي حين أقول إن بعض المبادئ الأصولية والنظريات العامة في 
ا لجريمة والعقوبة قد تباينت على المستويين الدولي والوطني نظرا للاختلاف 
ارغان اج 
أصبحت الجحريمة ها معنى في القانون الوطني يتباين معه في القانون الدولي 
وبالطبع مايترتب عليها من أثر وهو العقاب. ولم تعد الدول-بسياستها 
-تنفرد بالتجريم|ات والعقوبات والملاحقات والمحاكات حيث إن كثيرا 
من التجريم ات الحديثة نجد مصدرها في القانون الدولي وليس في القانون 
الوطني كبادرة جديدة للتجريم. 

وللارتباط الوثيق بين فكرتي العقوبة والمحاكمة الجنائية استقرت 
فكرة إنشاء حكمة جنائية دولية دائمة ككيان مستقل وكبادرة لنظام دولي 
للعدالة الحنائية وإن كان هذا الكيان المستحدث قد انعقد له الاختصاص 
بمحاكمة وعقاب مرتكبي جرائم «الثالوث الآكبر»- جرائم الحرب - 
الاعتداء -الجرائم ضد الإنسانية .. فأعتقد أن الخطوة التالية ستكون توسعة 
اختصاص المحكمة الدولية وصلاحياتها في حاكمة كل الجرائم الدولية حتى 
تستجيب دولية العقوبة لدولية الجحريمة . 


» 


منهج ال 3E‏ 


بعد التمهيد السابق وبيان مدى الفجوة والشقاق بين القانونين الوطني 
والدول الحالي وما ترتب عليه من ظهور مشكلة فرض القانون كأزمة أفرزت 
كشرا من التباين بينها أستقرت الجهود المخلصة ونجحت في استحداث كيان 
قضائي جديد كنظام للعدالة الجنائية ... وقد ترجم هذا الآمر بإعلان «روما» 
حين وافقت مائة وعشرون دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة (من 
٩۹‏ دولة) على معاهدة إنشاء المحكمةالجحنائية الدولية معلنة مولد أول كيان 
عالمي للعدالة الجنائية. 


سوف نعتمد في البحث على تقسيم الموضوع إلى عدة أبواب نخصص 
الأول فيها لبيان الأختلاف في مفاهيم الجريمة في الفقه الدولي والوطني وفقا 
لانفراد الدولة بسيادتها وإيضاح آهمية قيام الكيان الدولي الجديد كشكل من 
شكال التعاون الدول الحتمى لصد التيار الإإجرامى وفي ذلك نستعرض 
محاور التعاون الدولي في ضوء القواعد الذهبية العشرة التي تكفل نجاح هذا 
التعاون. 

ونتتبع نشوء فكرة المحكمة الجنائية الدولية وتطورها من المحاكات 
ا لخاصة إلى أن استقرت بالمحكمة الدائمة إنفاذا لفكرة القضاء الدولي الجنائي. 

ولا كانت هذه المحكمة الجنائية الدولية هي نتاج الفكر القانوني فو جب 
عليه ا التقيد بمبادئ الشرعية المستقرة في الفكر ال جنائي » فنبين مقصود مبداً 
الشرعية في القانون الجنائي الدولي ومدى الاختلاف بينه وبين القانون 
ال ری وغ ن روو اا اة ارت رن 


ويتحتم أن يتطرق البحث إلى العلاقة بين فكرة المحكمة وغايتها وبين 
مسألة حقوق الإإنسان في ضوء عديد من الاتفاقيات وال معاهدات الدولية وني 
ضوء عديد من التطبيقات القضائية الدولية والوطنية وني الباب الثاني نعرج 
إلى تقنيات الجرائم الدولية في النظام الأساسي الك ا اة الدواة 
إنفاذا للمبادئ الأساسية السبعة التي استقرت منذ حاكات «نورمبرج)» 
ثم نستعرض تقنيات الجرائم ضد الانسانية وايضاح علة تجريمها والمصلحة 
المحمية بالتجريم فيها وصورها وأشكاها ونر كز على بعض الصور الخاصة 
الأكثر أهمية من تلك الجحرائم مثل القتل العمد والاغتصاب والتطهير العرقي 
وأيضا الفارق بين تقنيتها كجرائم دولية وأركاا في القانون الوضعي 
الداخلي. 


الفصل التمهيدي 
الحكمة الحنائية والتعاون الدول 


المحكمة الحنائية والتعاون الدولى 


أولاً : مفاهيم الجريمة ني الفقه الدولي والوطني 


بات ترات ا رة ن افع رالتشر مات لر فض الر طا ها 
انر اول ا قات س الاي عر الا ا لاد رعا 
والآخلاقية المختلفة بحسب فلسفة كل فرع من فروع القانون ... " 

را عل لف وة اا ا اي دد مرا 
الق هه ع ادر اعارا طا م ار هة ا 
التصاعدية أو التازلة". 


TT n n 

العامة نذكر متها عل مسل الال : 

- محمود نجيب حسني : شرح قانون العقوبات» القسم العام » دار النهضة 
۷م ص۲۳۲٤‏ 

- مود حمود مصطفی : شرح قانون العقوبات » القسم العام » ط۰۱۰ ۱۹۸۳م 
ص٣۲‏ 

على راشد : القانون الجنائى » دار النهضة العربية > ۱۹۷۷ » ص٤۲‏ 

- والجريمة من وجهة نظر فقهاء علم الاجتماع وعلم الإجرام هي ذلك السلوك 
الذي يستهجنه المجتمع ولو لم ينص المشرع على تجريمه . .. انظر تفصيلا : 

عبد العظيم وزير ارام و الاب ار ال 0 ن 

-رمسیس ہنسام : المجرم تكوينا وتقويم » منشأة ا معارف » ۱۹۸۸م » ص۲۲ 

عمد شفیق : الجريمة والمجتمع » مركز دراسات الشرق الأوسط »٥۱۹۸م‏ ص ٠‏ ۲۰ 

(5) آحمد فتحي سرور» أصول السياسة الجنائية » دار النهضة العربية » ۱۹۷۲ م» ص 
TOV‏ 


۱١ 


وار اا اغلاات الد رة اط تم اعدا معاي لعا لر اة 


على المستوي القومي وعبر القومي ونزوع المجرمين إلى استشار معطيات العلم 
والتكنولو جيا وآليات العصر الحديث في حاولة للإفلات من العقاب“ 


وأمام هذا التباين على المستوي الداخلي هجرت معظم التشريعات 
الوضعية سلوب التحديد أو التعريف الكامل للجريمة وتركت للفقه وضع 
التعريفات الاسترشادية ها وبيان عناصرها كا يجددها النموذج القانوني في 
إطار نظري للجريمة ". 


(1) كدت الدراسات الاستقصائية التي أعدتها الأمم المتحدة في الفترة من ٠۹۸١‏ 
ااا ی و دو دا 2 
الدول بيا هدد الأمن العام الدولي. 

-انظر دراسة استقصائية للأمم المتحدة شارکت في إعدادها عام ۱۹۸۸م - مركز 
بحوث الشرطة - أكاديمية الشرطة. 

-انظر تقريرأ مقدما لوتر الأمم المتحدة التاسع» القاهرة» ١۱۹۹م‏ » ص ۸ » الوثيقة : 
A/conF/69/15‏ 

(5) ومع ذلك عني النظام الإجرائي السعودي الجديد (اللائحة التنظيمية لنظام هيئة 
التحقيق واللإدعاء العام) » بوضع تعريف مدد للجريمة هو : «الجريمة محظورات 
شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير» 

- انظر مشروع اللائحة التنظيمية - المشروع الآخير في ۲۱/ /١١‏ ۷١٤٠ه‏ الباب 
الأول » ص .٤‏ 


وأما على المستوي الدولي فيكاد الفقه الغربي جمع على أن الجريمة عبارة 
عن سلوك غير حضاري یصدر من شخص مر ذ (6۲٣2٤۸٤۵1‏ مو جه إلى 
شخص آمن .Personal Safety‏ 


وين تاد السار كاو دى و السار ك الام غت الشر يات الد وة اة 
أبرياء ا لحياة الإنسانية من كل سلوك ضار باعتبار ذلك هو مضمون الجريمة“ 


وبقصور السياسات الحنائرة الوضعية ف التعامل م الزيادة المطردة 
لحركة الجريمة ولاسي) في أبعادها الجديدة لأسباب عديدة » وبسبب تجاوز 


O 


لمعا . 

وقد اكدت الدراسات الاستقصائية التي أعدتها الأمم المتحدة أن التزايد 
المطرد للكثير من الجرائم خاصة الحديث منها أصبح مدد الإنسانية جمعاء في 
حضارتا وفي تطوراتا ا e‏ جميع الشعوب ورفاهيتها ب) ها 
فن روانط مشر ك تشكل راا إشسانا*. 


(1) Kevin Stenson; the Scope of Crime and Problems of Definition 
England — London —- Wiley ; 1993: P.3 
- Ronald Blackburn; the Psychology of Criminal Conduct; England 
— London. 1991: P.19 
(2) Ashraf Shams — Eldin; the Need For Cooperation Among Countries 
in the Prevention and Control of Crime" Chigago — Hlinoi. 1990 P. 
135. 
راجع إصدارات الأمم المتحدة حول استراتيجيات منع الجريمة الإصدار السابع‎ )۳( 
كذلك ديباجة مشروع النظام الأساسي‎ .٥ ص‎ - ٠۸ عام ۱۹۹۳م بنيويورك رقم‎ 
ام).‎ ۹4۸/٥ للمحكمة الحنائية الدولية (المؤتر الدبلوماسي‎ 


۱۳ 


وإن امكن قبول الغايات النبيلة لإقامة نظام دولي للعدالة ا لجنائية من 
خلال المحكمة الحنائية الدولية إلا أن التحفظ على معاني الحريمة وفقا 
مفهوم الفقه الغربي سالف الذكر يبدو ضروريا كنقطة قانونية هامة ينعقد بها 
الاختصاص للمحكمة الدولية". 


المحكمة الحنائية الدولية كمظهر من مظاهر التعاون الدولى 


بعد أن كانت فكرة التعاون الدولي تخفى في طياتها -لدى البعض -بعض 
شكال المساس بسيادة الدولة وقانو نا أصبحت ضرورة من ضرورات 
استقرار الدولة وسيادة القانون. 

وهنا اكدت مؤتمرات الأمم المتحدة المعنية بمنع الجريمة ومعاملة 
ا للجرمين على زيادة وجه التعاون في) بين الدول لمنع الجريمة ومكافحتها 
ووضعت كثير من الأشكال والمعايير الدولية والبرامج الأساسية لتحقيق 


(1) إن كان الفقه الخربي عموما يعتبر ا لجريمة سلوكا بصدر من شخص «مؤذ تجاه 
آخر آمن فهذا لا يشكل وجهة نظر الفقه القانوني الجنائي وذلك هجره معايير 
الضرر والخطر كعناصر هامة في الفعل الإإجرامى وكذلك لتنكره لتعريفات الفقه 
للجريمة والمجرم والجاني والمجني عليه والضحية والمضرور والتي تكاد تكون قد 
استقرت في الفقه الجنائى المعاصر. 

ولعل السبب في شيوع هذه التعريفات العامة - غير المنطقية - خلال اجتماعات 

مؤتر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين ال معني بإنشاء حكمة جنائية دولية 
يرجع إلى انضمام عدد كبير من المنظمات غير الحكومية للمشاركة في ا مۇر 
بلخت أكثر من (۸۷) منظمة غالبيتها منظمات دينية أو إعلامية أو معنية بالدفاع 
عن حقوق الإنسان والبيئة والسجون والمرأة والطفولة وكان أكثرها تأثرا على 
المؤتعرين منظمة «لا سلام بدون عدالة» » ومنظمة «الاتحاد من أجل عالمٍ واحد»» 
و منظمة «أرض الإنسان)»» و منظمة «الأنصاف» » و المنظمة الدولية لوسائط 
الإعلام«والرابطة الدولية للحرية الدينية والنظمة الدولية للبيئة Us‏ 


٤ 


هذا الغرض» واستخدمت كثر من الآليات والأجهزة والكيانات المنوط ہا 
هذا الآمر على المستوي الاقليمي والاقاليمي والدولي . 

والتعاون الدولي - وفيا نالو کف ور ا لر دا غا 
بل مضمون تتعدد اشكاله ومظاهرة وأهدافه بحسب الأمر المراد مواجهته. 

ويشتمل التعاون الدولي في منع الجريمة والعدالة الجنائية على عدد 
أكبر من الأنشطة والأهداف تبدأ بتقديم المساعدة في صوغ القوانين الحنائية 
وإصلاحهاء وتطوير نظم وأجهزة العدالة الجنائية وعملهاء وتقديم 
المساعدات القانونية والقضائية وتوفر الحاية والمساعدة للضحايا والشهود» 
وتنظيم التدريب والبحوث والتطوير التقني. 

وتتعدد أشكال التعحاون الدول وآلياته كذلك بحسب كثير من 
الاعتبارات الإنسانية والاجتاعية والاقتصادية والثقافية وغيرهامن 
الاعتبارات التي تحقق في النهاية تعزيز احترام حقوق الإأنسان وحرياته 
الأساسية بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة او الدين. 

وعلى ذلك تتعدد تعريفات التعاون الدولي وبراجه بحسب البرنامج 
اللوضوع لنع الجريمة والعدالة الجنائية فعلى سبيل الخال عرفت بعض 
التقارير الأمنية أن عبارة «التعاون الدولي» تعني عملا تشترك فيه جهات 
فاعلة في اکر مو باد واا رواب ی مرق رد 


(1) انظر على وجه التحديد المبادئ من )٤۷-۳١(‏ من مور الأمم المتحدة السابع 
لمنع الجريمة میلانو ٩۱۹۸م‏ والقرار رقم ۱٩۷/٤٥‏ من مؤتمر هافانا ۱۹۹۰م - 
والقرار رقم ٠۲۰ /1۹٩‏ من موقر القاهرة ٩۱۹۹م‏ - ومۇتمرات فيینا ۲٠٠١‏ م. 

() انظر تعريفا للمقصود بالتعاون الدولي في تقرير الأمم المتحدة حول التعاون الدولي 
والمساعدة التقنية لتدعيم سيادة القانون حول منع الجريمة والعدالة «تقرير أعدته 
الأمانة العامة» في ۸/ / 144م 10 :ص 8-5-1995 - Alconf. 169 / h‏ 


1٥ 


وقد اكد المؤتمر الوزاري العا مى المعنى بالجريمة المنظمة أن أكثر شكال 
في مجالات التحقيق والملاحقة القانونية والقضاء. 
الأول : اعتماد تدابير وإجراءات وطنية في مجالي التشريع واستراتيجيات منع 
الجريمة (عبر عناصر القطاع الجنائي المتكاملة). 
الثاني : تنفيذ آليات تعاون إقليمي فعالة من خلال إبرام اتفاقيات تعاون 
قضائية وأمنية بين دول المنطقة الواحدة وبين دول عدة مناطق . 
الثالث : التوجه لوضع سياسة عالمية متكاملة لمنع الجريمة من خلال ترويج 
للصكول الدولية الكائنة بالفعل. 
ويعتبر المحور الثانى الخاص بالاتفاقات المتعددة الأطراف أكثر المحاور 
صعوبة في جال التعاون الدولي من حيث الالتزامات الوطنية ببعض القواعد 
العامة التي يتفق عليها يح العضاء تلك اللاتفاقيات المتعددة من حیث 
صياغتها وتعديلها وإنهائها وهو ما قد يتطلب كثيراً من المواءمة بينها ويين 
التشريع الوطني القائ”. 


(۱) لوحظ في وثيقة المعلومات الأساسية التي أعدتما الأمانة العامة للمؤتر الوزاري العالمي 
لمنع ومكافحة الجريمة عبر الوطنية أنه عندما ترتئي المنظمات الإ جرامية عبر الوطنية 
أن البلد لم يعد مضيافا ها نتيجة لتزايد وصرامة وفعالية آنشطة القمع فإن آفرادها 
سيعمدون إلى نقل قواعد عملياتما إل مكان آخر . وبالتالي فمن المهم ملاحقة الحريمة 
عقب حدودها ولیس جرد طرد آفرادها خارج الحدود. 88/4 P: 5 E/ conf.‏ 

(۲) هناك قائمة بالمعاهدات متعددة الأطراف في جال القانون الجنائي ف 

M.C. Bassiouni; A Draft International Criminal Code and Draft Statute 

for an International Criminal Tribunal. 1987 P: 355 —- 575. 


۱٦ 


وعلى الرغم من تلك الصعوبة فإن الاتفاق منعقد على أن الانضام 
إلى اتفاقيات متعددة الأطراف يعفى الدولة من مسؤولية الدخول في عدد 
من الاتفاقيات الثنائية الكاف ال ق دل كل مها زجراات خا 
باللإضافة إلى أن توسيع ال00 n‏ الأطراف المتعلقة بالتعاون في 
جال منع الحريمة والعدالة الجنائية يؤدي إلى تقليل إمكانية إفلات المجرمين 
من العدالة عن طريق اللجوء إلى دول ليست أطرافا في تلك الاتفاقيات. 

رعلا عا اك ا ا قاقات دة الأط اف قد كر ن ا 
صحيحأ للدخول ني اتفاقيات عالمية ووضع معاهدات شارعة في كثير من 
ا لالات يضمن افدر أك ر من استقرار القراعد". 

أما في) يتعلق بالمحور الثالث فقد نجحت الأمم المتحدة في توفير عدد 
من الصكول الدولية تكون بمثابة صياغات لاتفاقيات عالمية . 


() هناك عديد من الاتفاقيات العالمية تعرف بعض الحرائم مثل حظر تجارة الرقيق -الاتجار 
بالنساء والأطفال - إبادة الأجناس - الاتجار با مخدرات ... لخ أنظرفي ذلك. 
Roger S. Clark; the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice‏ _- 
Program ; Formulation of Standars And Efforts; Philadelphia University:‏ 
.1994 
(۲) أعدت الأمم المتحدة عدداأ من الصكول الدولية كانت بمثابة إطار عام لاتفاقات 
دولية نذكر منها : 
اتفاقية منع إبادة الأجناس والمعاقبة عليها (الجينوسيد) لعام ٠۹٤۸‏ م-اتفاقية 
منع الجرائم ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية لعام ٠۹۷١‏ م-الاتفاقية 
الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها ٠۹۷‏ م-الاتفاقية الدولية 
لمناهضة أخذ الرهائن لعام ١۹۸٠-اتفاقية‏ مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ٠۹۸١‏ م-اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام ۱۹۸۸م = 


۱۷ 


معوقات التعاون الدولي 


على الرغم من الاتفاق على حتمية التعاون الدولي بين الدول المختلفة 
في يتعلتق بمجالات العدالة الجنائية فقد ظهرت بعض المعوقات في هذا 
السبيل تدور حول ماهية الأولويات التي ينبغي تحديدهافي جال منع الجريمة 
والعدالة الناقة. 


فالواقع الفعلي يؤكد أن لكل دولة أولويات متنوعة» يعبر عنها بحسب 


فعلى المستوي الداخلل قد يكون في الازدواجية وافتقاد التنسيق بين 
الأجهزة المعنية بأمور العدالة الجناية عاقق فى تحديد آولويات التعاون في 
بينه| ويتصاعد حجم المشكلات بتعدد النصوص القائمة المنظمة لعمل كل 
جهة من هذه الجهات التي يتشكل منها القطاع القانوني'. 


= وعقب إعلان نابولي العالمي «السياسي» : طلبت الحمعية العامة للأمم المتحدة من 
لجان منع الجحريمة والعدالة الجنائية التهاس وجهات نظر الدول والحكومات بشأن 
تأثيرات مثل هذه الاتفاقيات المتعددة والصكول المعدة على خططها وإستراتيجياتها 
لمنع ومكافحة الجريمة. 
حول القواعد الذهبية التى ينبغى لكل دولة أآخذها في الاعتبار عند تخطيط مشروعات 
الاون لرن اشر ٠‏ 
M. Joutsen: Ten Golden Rules For International Co- Operation in Crime‏ 
Prevention and Criminal Justice. 1994.‏ 
(1) حول حجم هذه المشكلات وآثارها على تحقيتق أهداف الاستراتيجيات الأمنية 
بصفة عامة أنظر : د. أحمد فتحي سرور » مشكلات السياسات الجحنائية المعاصرة 
مجلة الحقوق» العددالمئوي لسنة ۱۹۸۹4 م. آنظر كذلك : منشورات المكتب 
الأقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنائي "اليونديب" وهياكل الأمم لمنع الجريمة. 


۱۸ 


وعلى المستوى الدولي تنطلق المعوقات من أن فكرة العدالة ا لجنائية ليست 
في حد ذاتها شيئا قابل للتصدير. فالآفكار والنظريات والمغاهيم والأهداف 
يجب أن تصمم دائ) بحيث تكون متوافقة في المقام الأول مع الأحوال الخاصة 
في الدولة المطبقة وإلا رفضت في البيئة الداخلية الأاجتاعية والثقافية حيث 
يزيد الإ حسامن با لخطر من ظهور ج شو فيني) إزاء العدالة الجحنائرة ئ 
ولکنڻ العائق اساي آمام التعاون الدول يكمن ف المساعدة القانونية 
والتعاون العملي والقضائي 
الأدلةء وشهادات الشهود في بلدان اغرى وتبليع آوامر التضبور +وإبلاة 
mS‏ 
بالإجراءات الحنائية ضد الأفراد تجاه الادعاء بالسيادة الوطنية. فالدولة لا 
تعترف بو جود أية سلطة قانو نية أعلى منها ق و 
عن تسليم مواطنيها إلى ولاية قضائية آخرى“ 
(1) يكمن هذا النهج الشوفيني ني الإحساس داخل مجتمع ما بأن جتمعاً أو جتمعات 


أخري تنزع إلى غرس نهجها ا لخاص إزاء العدالة ا لجنائية كحل لكل المشكلات. 
وقد ساعد عمليا على التخفيف من حدة هذه الأخطار كثر من عمال المواءمة 


الثقافية من خلال وضع مشروعات قانونية من أفرقة متعددة الجنسيات تمثل 
وجهات نظر وثقافات متنوعة تساعد على تبين هذه المخاطر والتغلب عليها 
وتؤدي إلى تعزيز ذلك. (وثيقة الأمم المتحدة رقم : p.18‏ 169/4 / ؟«A۸/c0‏ ) 

(۲) وللسبب نفسه يمكن أن تكون العلاقات السياسية الحساسة (والمتوترة) بين الدولة 
الطالبة والمطلوب منها أن تؤدي إلى امتناع الأخيرة عن التنازل عن بعض سلطاتما 
حتى فيا يتعلق بمسائل مثل المساعدة في تبليغ أوامر الإحضار الموجهة لأجانب 
يخضعون لولايتها القضائية. 


۱۹ 


ويكمن مصدر هذا المعوق الاساسي في الاختلافات القائمة بين النظم 
القانونية الوطنية. 

فمن جانب أول : قد تفشل طلبات تسليم المجرمين وطلبات المساعدة 
المتبادلة وطلبات المساعدة في الإإجراءات الجنائية ضد الأفراد بسبب عدم 
انطباق شرط «التجريم المزدوج» أو بسبب الاختلافات في تعريف السلوك 
الإجرامي » وني حماية الملكية الشخصية » وفي الحق في رفض ريم النفس» 
وني الضمانات القضائية » ومفهوم نوعيات معينة من الجرائم مثل الجرائم 
المالية - الجرائم الاقتصادية - الجرائم الإرهابية وني المتطلبات والإجراءات 
الاستدلالية . 


ومن جانب ثان: تفشل طلبات تسليم المجرمين كمظهر عملي للتعاون 
الدولي - بسبب اختلاف السياسات ال جحنائية الوطنية حول تعريف النظام 
العام » وشروط الحرم المزدوج » واستثناء الجرائم السياسية » وضرورة تقديم 
الدليل اليقيني وحاية المواطنين (مثل القاعدة واسعة التطبيق التي تحظر 
تسليم المواطنين). 


)١(‏ وإن كانت طلبات التسليم تنظمها معاهدات خاصة (يمكن اعتبارها معاهدات 
شخصية) ترتب حقوق والتزامات بين أطرافها فقد أفرزت نفس المعاهدات 
مشكلات معوقة ك في حالة «الاستخلاف» كا اذا حدث تفكك لأقليم الدولة 
الموقعة وك )في حالة «التوارث الدولي» مع التحفظ على اختلاف المضمون في 
القانونين الوطنى والدوليء وكا في حالة إزالة الحواجز الحدودية بين دول مجموعة 
واحدة كما هو الحال على أثر اتفاقية اشينجن» ١۱۹۸م‏ بين دول ال إماعة الأوروبية؟ 
هشام صادق» الاستخلاف الدولي» دار منشأة المعارف ۱۹۹۲م ص٩‏ » ص۲۹» 
ص۳٤‏ » صلاح عامر : القانون الدولي العام » دار النهضة » ۱۹۸۷م ص۳٥۷.‏ 


۲ ۰ 


وعلى الجانب الإجرائي الشكلي تفشل طلبات تسليم المجرمين بسبب 
عدم مراعاة شكل إجرائي عحدد عند تقديم الطلب وذلك بسبب عدم توافر 
معلومات قانونية كافية عن قانون الطرف الآخر ومقتضيات الشكل فيه. 

وللتغلب على هذه المشكلات والمعوقات أعدت الأمم المتحدة 
برنامجا لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أعید تشکیله عام ۱۹۹۱م اعتمدعلى 
«(استحداثف و ا ا ا ا د 
هدفها تحقيق عدالة ناجزة دوليا من خلال مراحل قانو نية ثلاث تبدأً بمرحلة 
ما قبل المحاكمة ثم مرحلة المحاكمة ثم مرحلة ما بعد المحاكمة . 


وضع الأولويات» نوجزها في التالى": 


(۱) یعتبر فرع ی للأمانة العامة للأمم المتحدة هو اهيئة 
الوحيدة في منظومة الأمم المتحدة المناط بها كل برامج العدالة الجنائية وهي المكلفة 
على سبيل التحديد وا لحصر بالاضطلاع بمسؤولية منع الجريمة وتحقيق العدالة 
الجنائية. ويعاونها في ذلك جهات دولية وإقليمية أخرى كتحالفات استراتيجية 
متخصصة مثل (برنامج الأمم المتحدة ا معني با مكافحة الدولية للمخدرات» 
ومركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان)؛ وقد ضيف هما برنامج فرعي عام ۹۹۷٠م‏ 
باسم الأنشطة التنفيذية والتخطيط والتنسيق » وبرنامج التعاون التقني وغيرها 
من الفروع كشبكة للبرنامج الرئيسي في كل القارات آنظر للتفضيل؛ تقرير الأمين 
العام في : )10 / 15/1994 Coor.IE / CN.‏ ( 

(۲) انظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم )٠١١ /٤7(‏ وتقارير الأمين العام 
إلى لجنة منع الجريمة ومكافحتها )١-٠۹۹١ /٠١(‏ - والوثائق الرسمية للجمعية 
العامة -الدورة(۸٤)‏ جه فرع (١۲)؛‏ ومؤتر الأمم المتحدة الثامن (هافانا) 
۹/۷-7۷/ ۱۹۹۰م منشورات ف۱ فرع (ج) قرار .)۱١(‏ 


۲١ 


١‏ وضع الآدلة العملية على طبيعة الجريمة ومداها واتجاهاتها. 

1 وضع تكلفة مكافحة الجريمة (اجتماعيا - ماليا - قانونيا) وغيرها. 
۳ حاية حقوق الإنسان في جال إقامة العدل ومنع الجريمة ومكافحتها. 
٤‏ - تعزيز العمل الدول لتحقيق أقصى درجات الفعالية. 

ه _ تفادي التداخل مع أنشطة كيانات آخري في منظومة الأمم المتحدة. 


نشأة فكرة المحكمة الحنائية الدولية 


لا مراء أن استحداث كيان قضائي جنائي دولي» دائم يجسد حقيقة 
التخيرات الجذرية في البنيان القانوني الدولى نتيجة التقارب بين الدول 
واستقرار ضرورة التعاون الدولي فيا بينه) ونمو الإأحساس بفكرة المصلحة 
الدولة المشتركة وعالية الحدالة , 


)١(‏ اعتمدت الأمم المتحدة عددأ من الصكول الدولية التي تحقق أقصى درجات 
الفعالية في التعاون الدولي نذكر منها صكول نقل السجناء وتسليم المجرمين (قرار 
الحمعية العامة )١ ١١/٤٠٥١‏ وتبادل المساعدة قي المسائل الجنائية (قرار الجمعية 
العامة )١١١ /٤١‏ ونقل الاشراف على المجرمين المحكوم عليهم بأحكام مشروطة 
أو ا لمغرج عنهم إفراجا مشروطا(قرار الجمعية العامة )١١۹ /٤١‏ وغيرها من 
الصكول التي تصلح كإطار مفيد لصوغ اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف .... 
تابع منشورات الآمم المتحدة رقم :(1 .92.1۷ )A۸.‏ 

انظر كذلك: 

John Hatchard; Victims of Crime and Abuse. of Power in Africa: 

Overview . 
Helnut Kury and Hans-Jorg Albert; Victims and Criminal Justice (Max 
Planck Institute for Foreignand International Law). 1995. 


۲۲ 


غير آنه لا يمكن تفهم طبيعة وحقيقة هذه التغيرات الجذرية إلا بالرجوع 
إلى اجه ود الفقهية الفردية والجاعية التي أعلت القيم الدولية العليا القائمة 
ني روح النصوص والمواثيق العظمي آبان عهد عصبة الآمم ثم في عهد الآمم 
المتحدة وتر متها نصوص المواثيق والاعلانات العالية لحقوق الإنسان. 
فقد دت هذه التغبرات الجحذرية إلى هجر فكرة السيادة المطلقة للدولة 
واستبدلت بفكرة السيادة النسبية الى قبلت بمقنضاها الدول ببعض 
الالتزامات الدولية ا لجديدة التي تولدت نتيجة التحول إلى المجتمع العالمي". 
وباستقراء قيمة العدالة كضرورة للسلام - فلا سلام بدون عدالة ١N0(‏ 
»..Peace without Justi‏ فرضت فكرة المحاك )ت العالية نفسها على 
الجتمع الدولى» وتطورت الفكرة من إنشاء حاك|ات جنائية دولية خاصة 
ارتکاب جرائم حددة إلى إعداد مشروع جديد لمحكمة جنائية دولية دائمة 
(1) حول حقيقة هذه المتغيرات وطبيعتها وآثارها انظر: عبد الواحد مد الفار » الجرائم 
الدولية وسلطة العقاب عليها» دار النهضة العربية۰٥۱۹۹م»‏ ص ٠١١‏ ومابعدها. 
(۲) انعكست هذه التغبرات على كل المستويات التعليمية الأكاديمية ففى الدلايات 
المتحدة الأمريكية استحدثت كلية الحقوق بجامعة «نيويورك) منهج درامي 
خاص تحت مسمى «عولة) التعليم Globalism Education‏ بدا اول مرةعام 
7 معني بدراسة الأشكال الإجرامية الجديدة وأبعادها من خلال 
خمسة مراكز قانونية متخصصة. وفي كلية الحقوق بولاية «نيوجرسي» أنشئ مركز 
جديد ذو طابع خاص يعنى بحركة الجحريمة في القرن الحادي والعشرين وطرق 
مكافحتهاء في كلية الحقوق بجامعة دي بول «شيكاغو - إلينوي» مركزان أحدهما 
خاص بدراسة الانتهاكات الإنسانية الجحديدة والآخر معنى بدراسة التسليح في 
منطقة الشرق الأوسط وقد نجح المركز الأول من خلال برنامج «سوليفان(١)»في‏ 
إعداد مشروع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في آبريل ۱۹۹۸ م وتولى الإدعاء في 
حاکمات «رواندا» ۱۹۹۳ ويوغسلافيا السابقة عام ٠۱۹۹٩‏ م. 


۲۳ 


للنظرفي جرائم آشمل لإأقامة المحكمة العظمى ٤01۲۲‏ إ0زة× على غرار 
حكمة الشعوب القديمة وحكمة «راسل) الأوروبية المعنية بمحاكمة جميع 
انتهاكات-الحقوق الإنسانية وححهماية ضحايا الحريمة . 


فالتوازن الاجتماعي الداخلي والدولي لن يتحقق إلا من خلال توقيع 
ا مجزاء الجنائي على كل من خالف القواعد القانونية المستقرة داخل المجتمع 
کل 


)١(‏ ارتبطت فكرة المحاكمات الدولية بفكرة الاستقرار في العلاقات الدولية لتحقيق 
الجتمع العالمي المنظم وتطورت بتطور فكرة الجزاء في القانون الدولي وتجريم 
بعض الأفعال التي تمشل انتهاكا للنظام القانوني الدولي. وقد ثبتت فكرة «الجحزاء»في 
مجال العلاقات الدولية بكتابات الفقيه الأسباني «سواریز ٤۸۴١٠-١۷١٠م‏ 
لمواجهة مثيري «حرب الاعتداء» ونادى ما الفقيه اهولندي «(جروسيوس 
۳--١٤١١م).‏ وطالب بعقوبة الإعدام كجزاء مناسب لمن يخالف أحكام 
قانون الشعوب ثم توالت الفكرة في موتمرات لاهاي ۱۹۰۷م وحتى الآن دون 
انقطاع حتى تاريخ المصادقة على مشروع المحكمة الجنائية الدولية . 

لمزيد من التفصيل أنظر : د. صلاح الدين عامر - المقاومة الشعبية المسلحة في القانون 
الدولي العام » دار الفكر »٠۱۹۷م‏ ص ١١۱۷؛‏ حامد سلطان» أحكام القانون 
الدول» دار النهضة العريية »۰۱۹۷۰ ص ۲١٠٠ء‏ ص ١٤١٠؛‏ د. محمد خلف» حق 
الدفاع في القانون الدولي الجنائي» مكتبة النهضة» ۱۹۷۲۳ م» ص٤‏ ٤٠؛‏ د عبد 
الوهاب حومد الأجرام الدوليء جامعة الکویت » منشورات ۱۹۷۸م ص 
۳ محمد يي الدين عوض » دراسات في القانون الدولي الجنائي» مجلة القانون 
والاقتصاد ۱۹٩٦٩‏ م» ص۱۹۹. 1 

(۲) قدي نادي الفقيه «(ستويكس Sء1ه5)‏ بفكرة حكومة العام World Government‏ 
الذي يجمع أعضاؤه الشعور بالاتحاد الانساني . وني القرن الثامن عشر تبنى «(كر ستيان 
وولف» هذه الفكرة وأطلق عليها اسم «الدولة الأم» Mother Country‏ وتوالت 
هذه الفكرة في كتابات الفقهاء واعتمد عليه الدكتور شريف بسيوني في تأصيل حق 

تتبع امجرمين وتسليمهم وخاكمتهم لفرض قواعد العدالة الجنائية وتحقيق الردع 
لغيرهم تأكيدا لفكرة أن العام كله أسرة واحدة. 


۲٤ 


تطور فكرة القضاء الجنائي الدولي 


نتت فكرة إنشاء قضاء جنائي دولي في ذهن بعض الشراح كالفقيه 
السويسري «موينير ۴۲نم ره» بوحى من فكرة إنشاء حكمة دولية للفصل 
في المسائل غير الجحنائية التي كانت تداعب آذهان المغكرين منذ سنة ۳٩٤١م‏ . 


ففي عام ۱۸۷١‏ م نادي الفقيه السويسري بتنظيم قضاء دولي يعاقب على 
مايرتكب من جرائم ضد قانون الشعوب ك«عع5 اه وذلك لمساعدة 

جرحی الحروب ” 
وني عام ۱۹١١‏ م تبني العام الروماني «فسباسبان بيلا» فكرة العقاب في الفقه 
وقد نجحت هذه الفكرة ني توقيع أول عقاب دولي كجزاء للجرائم 

الدولية على مجرمي الحرب العظمى من خلال حكمتين عسكريتين دوليتين 

إحداهما في «نورمبرج» بألانيا لمحاكمة مجرمي ال محور الأوروبي والثانية في 

«طو كيو لمحاكمة مجرمى الشرق الأقص. 

(۱) د. محمد طلعت الغنيمي» التسوية القضائية للخلافات الدولية » رسالة ٤‏ ١۹٠م‏ » 
الإإسكندرية ص١٠‏ . 

(۲) تضمن الاقتراح تشكيل عحكمة جنائية من خسة أعضاء يعين اثنان منهم بمعرفة 
أطراف الحرب وثلاثة بمعرفة دول محايدة» ولكن فشل هذا الاقتراح لمصادرته حق 
القضاء الوطني صاحب الاختصاص الأوحد حتى ذلك الوقت. 

(۳) وهذا البحث كان قد تقدم به إلى الاتحاد البر ماني سنة ١۹۲٠م‏ استناداً إلى عديد من 
المؤلفات عن الأفكار الجديدة ني القانون الجنائي الدولي منذ سنة ١۹٠م‏ وسنة 
4م . وقد أستحسن الفقيه العالمي «(جان جرافن») هذه الأفكار على ساس أنه 
لايمكن أن يكون هناك تقنين جدي للجرائم الدولية دون وجود جزاء جنائي في 


مقابلها يجر العام إلى حالة من الفوضى القانونية؛ «(جان جرافن)» القانون الجنائي 
الدولي» المجلة الدولية للقانون الجنائي س ٠٠١‏ - 4م ص ۲۹. 


Yo 


وقد اسفرت هذه المحاكات عن ظهور مزيد من الاهتمام بالمبادئ التي 
أرستها تلك المحاكات ودعت الأمم المتحدة هيئا ا المتخصصة للنظر في 

تقنين هذه المبادئ لتكون نواة لقانون جنائي دولي وإنشاء قضاء جنائی دولي. 
وني عام ۸٤۱۹م‏ نجحت الجهود الدولية في إصدار معاهدة جماعية 

شارعة عن جريمة إبادة ا لجنس البشري تحقيقا للفكرة الأول. 

E‏ للفكرة الثانية. 
وقد واكبت هذه النجاحات ظهور علم حديث خاص «بالقانون 

ومستقرة ضهان للحريات الفردية وتوكيدا بدا سيادة القانون وينأي به عن 

الطابع العرفي الذي قد يؤدي إلى خلق تحكمي لوقائع معاقب عليها دون 
أن يكون ها ساس في القانون » ك يبتعد عن حالات الظرف والضرورة 

فح قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات'. 

)١(‏ محمد يي الدين» تقنين القانون الجنائي الدولي» خجلة القانون الدولي العام» س 
۲ ص ۳۳۷ » ص ٤٥٩‏ . حيث يساعد هذا التقنين على تعميم وتدويل العقاب 
من خلال ضبط مفاهيم الجريمة والأفعال المجرمة والتقريب بين العقوبات المقررة 
في التشريعات الداخلية المختلفة. 
وإن كانت مسألة التقنين تثير بعض الصعوبات أمام الدول ذات التشريع المكتوب 
فإنها قد تبدو أقل حدة بالنسبة للدول التى تأخذ بالمبادئ الأنجلو سكونية » وهذا 
هو السبب ني شيوع خاطر الخلق التحكمي للوقائع ا لمعاقب عليها ... ولكني آرى 
أن نفس دول المجموعة الآنجلوسكونية ومن يدور في فلكها تجنح الآن إلى تقنين 
الجرائم خاصة الحديث منها تعزيزا لواجبات التعاون الدولي. وهذاما ظهر جليا 
في القانون الفيدرالي الأمريكي وني القانون الانجليزي الحالي. 


۲٦ 


ثانا : السوابق العالمية نحو إنشاء حكمة جنائية دولية 
بتتبع السوابق العا ية نحو إنشاء حكمة جنائية دولية وباستقراء الجهود 

المبذولة نحو تحقيق هذا الهدف يمكننا تصنيف الجهود إلى ثلاثة أقسام. 

. جهود الفقهاء‎ ١ 

۲ جهود الهيئات العلمية. 


۳ جهود المونمرات الدولية والمعاهدات. 


| جهود الفقهاء 


يمكننا تقسيم جهود الفقهاء إلى مرحلتين : 

الأولى : بدت منذ عهد عصبة الآمم وتركزت على ترسيخ فكرة إنشاء 
قضاء جنائي دولي ووضع ال معام والحدود الواضحة للقانون الجنائي 
الدول. ومن أشهر فقهاء هذه المرحلة الفقيه (سالدانا) » «(دونديو 
- دو فابر)» «بيلا» والفقيه الفرنسى» «رو» والمستشار «كالويان») 
واپوليتس» اليوناي ونجتمع هذه الآراء على إنشاء قضاء جنائي دول 
من خلال حكمة العدل الدولية الدائمة حيث يمتد اختصاص هذه 
اللحكمة إلى المسائل الجنائية. 

الثانية : بدت منذ النصف الثاني من عهد الأمم المتحدة وحتى معاهدة 
«روما» عام ۱۹۹۸م حيث تركزت الجهود على استحداث كيان 
قضائي جنائي دول دائم مستقل عن كل أجهزة الآمم المتحدة وعن 
نفس المنظمة الأ عية. 


1۷ 


ففي المرحلة الأولى عني «سالدانا» بطرح أفكاره عن موضوع العدالة 
الغقاب من الناحية المادية أو المعثوية وتشكل تحط را عاما له الصفة الدولية 
مثل الجرائم الاجتاعية كأع )إل الرق («ععه14۷ءءه» والقر صنة ۴۲46۲ 
والتقتيل السياسى بسبب الحنس والأعم|ل الو حشية actes de banditisme‏ 
ou sauvagerie ou grands massacres politique ou de race‏ 

وكذلك الحرائم السياسية الدولية وغيرها من الأفعال المنافية للأخلاق 
الدولية والتي تخرج عن حدود المعاهدات الدولية أو التي قد ترتکب خارج 
الحدود الحغرافية للدول (برا-بحرا-جوا) أو التى ترتكب بالمخالفة لقوانين 
وعادات الحرب وغيرها من الأحوال الغامضة لدى جهات القضاء الوطنى 
كأن يكون الجاني أو المجني عليه عديم الجنسية. 

وهنا يتأكد حرص «سالدانا» على تفادي الاصطدام مع صلاحيات 

وقد أكد دو نديو-دوفابر ضرورة أعمال القضاء الجنائي الدولي من 
خلال حكمة العدل الدائمة بلاهاي لنظر الجرائم الدولية التي هي في الأصل 
من جرائم القانون العام المرتكبة في وقت السلم مثل أعال القرصنة» وأعمال 
(1) ضمن سالدانا «أفكاره في سلسلة محاضرات آلقاها في أكاديمية القانون الدولي 

المادة (۲۲۷) من معاهدة «فرساي» التي بمقتضاها سند الاتهام إلى الإمبراطور 

غليوم الثاني بإشعال حرب الاعتداء في المحرب العالمية الآولی )١۱۹۱۸-۱۹۱۲(‏ 

بالمخالفة للآخلاق الدولية والقوة الشرعية المقدسة للمعاهدات. ولمزيد من 

التفصيل أنظر ال: محمد جحيي الدين عوض»مرجع سابق» ص٤۲‏ - ص 0 


۸ 


المرتكبة في الد اي كراهية الجنس ء2 ءل une 4e‏ وجرائم 
القانون العام المرتكبة في آقليم حتل'. 

ويختص هذا القضاء الدول بتنظيم مسائل الاختصاص الدولي «(كقاضي 
قانون» ومجازاة الأفراد المتهمين بجراة ئم دولية «كقاضي وقاءً ئع» وله الفصل في 
أحوال التنازع. 

ويري الأستاذ «دونديو -دوفابر» ضرورة التمسك في النطاق الدولي 
بدا لا عقوا بغير نص (ععء!1 "1ء 2عهم 112ا ) المعمول به في التشر يعات 
الوطنية إلا أن المبدآ في النطاق الدولي يتميز بكثير من المرونة عنه في النطاق 
ارط 

فالتجري ات تستمد من المصادر الدولية المكتوبة والعرفية مثشل 
الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة المتضمنة قواعد معترف ها صراحة من 
الدول المتنازعة ومن العرف الدولي كدليل قضاء عام كالقانون تماما » ومن 
المبادئ القانونية العامة المعترف بها من الأمم المتحضرة. 


(۱) دوندیو - دوفاير .... henri donnedieu de vas‏ ¢ سلسلة حاضراته عن 
المبادئ الحديثة للقانون الجنائي الدولي سنة ١٤۱۹م‏ في «(لآهاي» ذكرها عمد حي 
الدین عوض ف کتابه ارجم الاي - ص ۳۹. 

(۲) يقول (دوندیو - دوفایر » أن مبدأً لا عقوبة بغير نص يجب التمسك به في النطاق 
الدولي إلا أن هذا لا يتطلب کا دا یآ اا - سن مجموعة جنائية دولية 
بفروض دقيقة ونصوص عديدة على غرار ما هو متبع في القوانين الداخلية » وإنا 
تطبق المحكمة الدولية الدائمة في اختصاصها القواعد الموضوعية المستمدة من 
الاتفاقيات الدولية العامة والخاصةء ومن العرف الدولي» ومن المبادئ القانونية 
العامة المعترف امن الآمم المتحضرة» ومن أحكام القضاء ومذاهب كبار العلاء 
والمتخصصين من الفقهاء كمصدر احتياطي لتبيان قواعد القانون. 


۲۹ 


والعقربات تمد من شن الضصادر و كلك من السرابن القضادة 
وأحكام القضاء كمصدر احتياطي مع مراعاة أن الحكم لا تكون له قوة 
ملزمة إلا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي صدر فيه. 

ومجوز للمحكمة أن تفصل في الخصومة أو النزاع وفقأ لمبادئ العدل 
والإنصاف متى وافق الخصوم على ذلك. 

ونلاحظ على الطرح الذي قال به الفقيه دونديو-دوفابر قمسكه بمبداً 
الشرعية الجنائية في مضمونة دون التشدد في حتواه» وعدم الالتزام بتنفيذ 
الآحكام الصادرة من المحكمة الدولية وفقا لمبادئ العدل والإنصاف إلا 
بشرط موافقة الخصوم على ذلك . 

وإذا كان الحكم صادرا بالإدانة على دولة أو عضو في عصبة الأمم فيجب 
أن تشكل قوة كافيه تكون تحت سيطرة العصبة لتنفيذ مثل هذا الحكم. 

اما الفقيه الروماني «فسباسیان بيلا» - pie ۷. P11a‏ . فقد وضع 
أول مشروع لائحة للمحكمة الجنائية الدولية تقدم به إلى الجمعية الدولية 
للقانون الجنائي عام ١۱۹۲م‏ التي وافقت عليه بشكل عام عمد فيه إلى 
الإأسهاب في تنظيم المحكمة الجنائية وتكوينها وعدد قضائها وحصانة قضاتما 
وأدوار انعقادها ودوائرهاثم انتظم مشر وعه هيئات التحقيق المعاونة للمحكمة 
وقواعد الاختصاص والتحقيق والمحاكمة وطرق الطعن وتنفيذ الأحكام. 
(1) وأعتقد أن هذا الطرح التمهيدي ما كان جد قبولاً من الفقه وا لجمعيات الدولية 

المعنية لو لم يعمد إلى هذه «الليونة» حتى يتجنب الاصطدام بمبادئ ونظريات 

استقرت في هذا الوقت يمكنها أن تعصف ذا الاتجاه الذي اعتمد على التوغل 

برفق في وسط أجواء لم تعد جيدة لاستقبا ها وقبوها. 


(۲) وهو نفس الاقتراح قال به «خافييرسولانا» منسق العلاقات الخارجية في مجلس 
آوروبا عام ٩۱۹۹م‏ - ۰ م ونجح فيه. 


۳٠ 


اختصاص جنائي مع إنشاء دائرة جنائية بها ينعقد ها الاختصاص بالنظر في 
كل اتام موجه ضد الدول أو الميئات العامة أو الآشخاص الطبيعيين المعينين 
في الأحوال التي تستتبع تبح فيها الحريمة الدولبة مسؤولية الدولة أو الفرد". 
ووفقأللادة )۳١(‏ من مشروع «بيلا» يجب أن ينص على ال حرائم التي تدخل 
في اخحتصاص ال محكمة ا لجنائية أمافي لائحة جنائية دولية أوفي اتفاقات خاصة تعقد 
بين بعض الدول وتنضم إليهاالدول الأخريإتباعالقاعدة لاعقوبة بلاقانون. 
وتختص المحكمة الدائمة بالنظر في الاتمامات بارتكاب الجرائم ا معاقب 
عليها ني قانون عقوبات الشعوب من خلال دعويين دعوى عمومية دولية 
ودعوى تعويض عن الأضرار الناجمة عن الجرائم. 
ك ينعقد ها الاختصاص بالفصل في مسائل تنازع الاختصاص بين 
المحاكم الوطنية والمحكمة الجنائية ا متفرعة عن المحكمة الدائمة. 
وان ات تفق «بيلا» مع سابقيه في فكرة ة إنشاء قضاء جنائی دولي من خلال 
حكمة العدل الدائمة إلا أنه أختلف مع «دونديو -دوفاير» في ضرورة خلق 
قوة دولية توضع تحت تصرف عصبة الأمم تتولى تنفيذ العقوبات مؤثرا ترك 
ذلك الآمر لكل دولة من خلال أدوار حددة تضعها عصبة الآمم توضح 
كيفية مساهمة الدولة في عملية تنفيذ العقوبات. 
E E E AE‏ 
من بين المتخصصين في القانون الجنائي . وتنعقد المحكمة بكامل هيئتها ٠١(‏ 
قاضيا) للنظر ني کل اتہام موجه إلى الدول أما إذا كان الاتہام وا ان 
طبيعيين دون أي مسؤولية على الدولة فينعقد الاختصاص بالنظر إلى هيئة مكونة 
من خمسة قضاة فقط داخل مقر المحكمة الجنائية. وتنشى المحكمة دوائر أخرى 
خسية الأعضاء لمواجهة الزيادة في عدد القضايا. 


۳١ 


وقد اجتمعت آراء کل من (رو- Megalos caloyanni lqgllS « Roux‏ 
وب ılتıس‏ _ «Nicolas Polis‏ مع آراء الآخرين وأكد «رو» أن هذا القضاء 
الدولي يحقق المعونة المتبادلة بين الدول في الصراع ضد الإجرام ولا يتصادم 
مع مبدأً سيادة الدول لأن المحكمة الجنائية الدولية بها ها من سلطة عقابية 
دولية تقام بناء على اتفاق بين الدول وتطبق عقوباتها باسم السيادات المتعحدة 
وباسم كل الدول المتعاقدة أو المنضمة. 

هكذا بدا ظهور فكرة إنشاء حكمة جنائية دولية مستقلة ورسخت هذه 
الفكرة في كثير من عمال وجهود الفقه الأنجلو أمريكي. 

ك كان للجهود الفقهية الأوروبية تأثير ملحوظ على الفقه القانوني في 
الولايات المتحدة الأمريكية حيث التقط الأستاذ «لفيت - ا1۷1 فكرة 
سابقيه وطورها ني مشروعه حولقانون جنائي دولي» عام ۱۹۲۷م ونادي 
بضرورة قيام حكمة جنائية دولية «مستقلة» وليس دائرة جنائية بمحكمة 
الحدل الدر ك الداة. 

وتنشا هذه المحكمة بقرار من عصبة الأمم لا بمقتضى اتفاق دولي وني 
إطار السات با فر اراتم راترات ربدا لمرو لااد 
للدولة والأفراد". 


(۱) انظر :محمد يي الدين عوض» المرجع السابق هامش ص ٤١‏ وقد ساهم فقهاء 
آخرون مع «لفيت» في تطوير هذا الفرع من القانون مثل (كارتون - بلجيكا - 
جیفانوفیتش - یوغسلافیا) وربابور - بولندا) وغیرهم حتی استقرت آفكارهم 
بعد نيف وسبعين عاما من عمر البشرية؟ ! 


۳۲ 


۲ جهود الميئات العلمية 


نشطت جهود اليئات العلمية على أثر اجتهادات الفقهاء السابقين نحو 
وضع قانون جنائي دولي وإقامة حكمة جنائية دولية. ونجح شراح القانون 
الدولي في إسقاط التقسيم المزدوج بين الحرب المشروعة (العادلة) والحرب 
غر الت روع (حرت الاغفذاء) وتاذوا باعتار خرب الأغنداء عملا غر 
مشروع وجريمة دولية. 

وقد تركزت جهود اهيئات العلمية في ثلاثة هى جمعية القانون الدولي » 
ا اغا اران الدرل» راه الذرل رة اجتان. 


أ حعية القانون الدولى 


في عام ١۱۹۲م‏ آقر مؤتمر جعية القانون الدولي فكرة إنشاء حكمة دولية 
تختص بالنظر في خالفات قوانين الحرب وخالفات القانون الدولي المستمد 
من العرف ومن قوانين الإنسانية والضمير العام. 

وني عام ١۱۹۲م‏ أحالت الجمعية مشروع لائحة اللحكمة الجنائية 
الدولية الدائمة المستوحي اما مو ماد كي الل الدر ل الد اة ان 
لجنة خاصة لدراسته وتنقيحه حيث أقرته اللجنة عام ۱۹۲۹م . 


(۱) أسسسست هذه الجمعية في «بروكسيل عام 4۱۸۷۴ تحت مسمي «جمعية إصلاح 
وتقنين قانون الشعوب» وأقرت الفكرة في اجتماعها الحادي والثلاثين في «بيونس 
إیرس عام ٠۱۹۲۲‏ بناء على تقرير مستر «بلوت ٤110ء8‏ السكرتير العام للجمعية 
ووصفت الفكرة بأنها جوهرية وعاجلة؟! 


۳۳ 


وينص المشروع على أن المحكمة المقترحة دائرة من دوائر حكمة العدل 
الدائمة وتختص هذه الدائرة بالنظر في الجرائم الدولية المسندة إلى الدول أو 
الآفراد ويتم تكوينها بناء على اتفاق دولي ”. 

ويكون للمحكمة سلطة الحكم بأي عقوبة تعتقد أنها عادلة سواء 
بالنسبة للدول أو الآفراد» وتستبعد عقوبة اللإعدام فلا يجوز الحكم بها ما م 
تكن مقررة لجريمة ماثلة في قوانين الدولة التي ينتسب إليها ا مته . 

كا يكون ها أن تنشاً بمعرفتها القواعد الإجرائية التي تتم با المحاكات 
اماما 


ب الااد البر لان الدول 5. 


a 


)١(‏ وتطبق المحكمة المعاهدات الدولية » والاتفاقات » والتصريجحات الدولية بشرط أن 
فم ام ر الد ر لافار عة إل جاتب الماد ات الدولة والر ف را اده 
العامة للقانون المعترف ا من الأمم ا متمدينة وأحكام القضاء كمصادر احتياطية. 

(۲) وهذامانصت عليه لائحة المحكمة العسكرية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب 
بثورمبرج عام ١٤۱۹م‏ أي بعد ذلك بنحو عشرين عاما . كا لا جوز مطلقا الحكم 
بعقوبة الجلد ۲٠۴(‏ من مشروع اللائحة). 

() تتكون هذه المحكمة من )٠١(‏ قاضياعشرة ة منهم أصليون وخسة احتياطيون 
وتنفذ العقوبات بمعرفة الدولة التابع ها المحكوم عليه وني حالة عديم الجنسية 
تنفذ العقوبة بمعرفة الدولة التي مها حل إقامته . وني حالة إدانة دولة ينفذ الحكم 
بمعرفة الدول الصادقة عل إنشاء اللحكمة. 

0) آنشى الاتحاد البر لاني الدولي في /۳١‏ ١٠٠/۱۸۸۸م‏ تحت مسمى «ا موقر الدولي 
للتحكيم والسلام» وان أول رئيس له الأستاذ (إئئه۴» الفرنسي عقد أول موقر له 
عام ٩۱۸۸م‏ ني باریس وکان آخر رئيس له هو د. آحمد فتحي سرور ۱۹۹۷-۱۹۹٩٤‏ م. 


۳٤ 


تقرير المسؤولية الدولية «الحنائية» للدول والأفراد عن أفعال ذات صبغة 
دولية وضد قانون الشعوب 

وني عام ۱۹۲٠١‏ م آقر ال مؤتمر البر لاني مشروع «بيلا» حول الجرائم الدولية 
وعقوبتها دون تعدیل.' 
قوق الدؤل وواجباما متضنا أربعة غشر بدا جاء فى البند الستادس منه 
المجرمون عنه طبقا للقانون الدولي. 

الك e‏ 5 «أن للدولة المعتدى عليها اعتداء 
الدولى أن يعضدها e‏ 

وني عام ۱۹٤۸‏ م أقر المتمر بدورة انعقاده السابعة والثلاثين المبادئ 
الرئيسية للأخلاق الدولية ضمن ثمانية عشر بندا أودعه هيئة الأمم المتحدة. 

وني هذا العام نادى الاتحاد بوجوب إقرار المجموعة الدولية -بأسرع ما 
یمکن _قانون عقوبات دول un code مع٣ةا 1١ء۲٣4 ٣21‏ وإقامة حكمة 
جنائية دو لية une court penaاe inter ٣2:0121‏ للمعاقہة على الجر ائم ضد 
السلام » جرائم الحرب» الجرائم ضد اللإنسانية E‏ 
)١(‏ آنظر :محمد يي الدين عوض - المرجع السابق حول الأفعال التي آوردها «بيلا 


في تقريره للمؤتمر ورآي آنا تستوجب أن تجرم دوليا ويعاقب عليها كجرائم 
OE‏ 

التقسيم الذي استمر واستقر حتی تاریخ الصادقة على مشروع النظام الاساسي 
للمحكمة ا جنائية الدولية عام ۹۹۸٠ء.‏ 


o 


ج - جهود الحمعية الدولية للقانون الجحنائي 


تبنت الجحمعية الدولية للقانون الجنائى مسألة إنشاء قضاء جنائي دولي 
منذ آول مؤتمر ها ني ٩۱‏ ینایر ۲۹۱٥م‏ . 


r E e 
النعقدفي جنيف ضرورة وضع قانون جنائي دولي وإيجاد جهة قضاء جنائي دولية.‎ 
وأو ضح المؤتر أن كفالة العقاب خاصة على جرائم الحرب تتأتى إما‎ 
أو المحاكمة عن هذه الجرائم في اقليم الدولة المدعية.‎ Extradition بالتسليم‎ 
کے یتحقق ق العقاب يإقامة قضاء دولي دار ئم يدعى للبت ني المنازعات‎ 
الإحجابية والسلية للاختصاص وينعقد له الاختصاص -بصفة خاصة _ بنظر‎ 
الجرائم ضد السلام وجرائم الحرب والجحرائم ضد الإنسانية.‎ 
كفاية القوانين الوطنية وملاءمتها للعقاب. على بعض الجرائم مثل الواردة‎ 
راجع البند الثالث من أعمال المؤتمر الذي شارك فيه كل من (سالدانا) » دونديو-‎ )1( 
دوفایر -بلوت - بوليتيس - جاروفالو -بيلا . وقد أقر المؤتر بالإجماع فكرة إنشاء‎ 
قضاء جنائي دولي يسند الاختصاص به إلى حكمة العدل الدولية الدائمة بلاهاي.‎ 
وقد كلف الأستاذ «بيلاكمقرر للجمعية بوضع مشروع اللائحة في ضوء قرارات‎ )۲( 
المؤقر الأول للجمعية حيث قدمه للجمعية وقرته عام ۱۹۲۸م دون تعديل يذكر‎ 
. أن مشروع اللائحة من سبعين مادة م تخرج عن التقرير السابق ذکره عن ¿ بيا‎ 


۳٣ 


ثالثاً : جهود المؤ ترات الدولية الرسمية والمعاهدات 


على الرغم من الجهود الفقهية غير الرسمية المبذولة بشأن تقنين أقدم 
الجرائم الدولية مثل القرصنة والاتجار بالرقيق فلم يتبادر إلى ذهن أحد قدي 
اقامة قضاء جنائي دولي للمحاكمة والمعاقبة عليها بل كان العقاب عليها 
طا ران ار 

وني عام ۱۸١٠١‏ م نادت الدول بالقضاء على فكرة مشروعية الحرب 
ووضعت القواعد والاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الجاعية الشارعة التي 
تحد من غلواء الحروب. 

وني عام ١١۱۸م‏ وضعت آول معاهدة جماعية لقواعد الحرب ثم توالت 
اتفاقیات الصلیب الأ حمر عام ۱۸٩٤‏ م واتفاقیات لاهاي ۱۸۹٩‏ وعام ۱۹۰۷ م. 


( ق الق انا اا ا او تود ق جاص کے وان 
«الجراقم ضد قانو g Offences Against the Law of Nations gall ù‏ تخضع 
كلها إلى سلطات الدولة وقضائها الإأقليمى بمقتض إطلاقات السيادة». وفي 
عام ١٠۱۸م‏ تعهدت الدول في مؤتر فيينا بالسعي عن طريق المغاوضات لإلغاء 
الاتجار بالرقيق في كافة أنحاء العام وأقرت عام ١۱۸۹م‏ اتفاقية عامة في بروكسيل 
لناهضة الرق تحت اشراف عصبة الأمم ثم في جنيف عام ١۱۹۲م.؟‏ وني عام 
۸م لم يفلح مؤتر «أكس لاشابيل» في عقد اتفاقيات دولية لمكافحة أعمال 
القرصنة لاعتبارات سياسية. 

0) بعد أن كانت الحرب مشروعة قبل القرن التاسع عشر بدت الدول في مطلع القرن 
تنادي بالقضاء على فكرة مشروعية الحرب وأعلنت في مو تمر فيينا ۱۸١١‏ م ان 
نابليون خارج عن حماية القانون ونه عدو العام ومعكر سلامة للإثارته الحرب. 
وكانت أول معاهدة جماعية وضعت قواعد للحرب هي تصريح باريس البحري 
عام ١١۱۸م‏ عقب حرب القرن ثم اتفاقية الصليب الأحمر (جنيف )۱۸١٤‏ ثم 
اتفاقیات مؤتر لاهاي الأول (۲۹/ ۷/ ۱۸۹۹ء). 


۷ 


وم تنص كل هذه الاتفاقيات على جزاء جح ي للإخلال بقواعدها. 
وعقب انتهاء الحرب العالمية الآولی (٤۱۹۱۸-۱۹۱م)‏ نشطت الجهود 
a‏ 


الوت ادرت ال رفم جا جا رعا ااال سا 


وفي عام ۹١۱۹م‏ عقدت معاهدة «(فرساي» وقررت غاكمة غليوم 
الثانى إمبراطور آلمانيا عن إثارة الحرب وإنشاء عحكمة لمحاكمته. 


وني عام ١۱۹۲م‏ جاء عهد عصبة الآمم ونصت المادة )٠١(‏ من العهد 
على إعداد المجلس مشروعا لمحكمة دائمة للعدل الدولي”. 


(1) فيم عدانص المادة(۹م) من اتفاقية الصليب الأحر ا معدلة سنة ۱۹۲۹ م التي تلزم 
الدول الموقعة بأن تضع النصوص الحنائية اللازمة للعقاب على الإخلالبالاتفاقية وهو 
ما استجاب اليه المشرع المصري في المادة ۲٠٠(‏ مكرر عقوبات) بالنص على الظرف 
المشدد لمحرائم القتل والضرب والجحرح الواقع على الجرحى في زمن الحرب. وني المادة 
۷ع الخاصة بتشديد عقوبة السرقة التي ترتكب على الجرحى في زمن الحرب. 

() تشكلت لحنة من عشرة فقهاء في القانون الدولي برئاسة البارون «ديسكامب»بلجيكا 
الذي تقدم بمشروع عن تلك المحكمة الي اللجنة التي أقرته (بغالبية خسة أصوات 
ضد ثلاثة وغياب عضوين) وطالبت اللجنة بوضع قانون جنائي دولي مقدما کي 
تطبقه المحكمة العليا الدولية تطبيقا لقاعدة «لا عقوبة إلا بناء على قانون» ضانا 
ضد التعسف في السلطة. 
وبعد إعداد المشروع وإحالته من مجلس العصبة إلى اللجنة القانونية كتب الأستاذ 
«لافوتين» بلجيكا مقرر اللجنة أن هذا المشروع من المستحيل إخراجه إلى العمل 
لأن فكرة الجرائم الدولية ليس ها تعريف واضح » كما أنه لا يوجد قانون جنائي 
دولي. وقد أيدت الحمعية العمومية للعصبة رأي اللجنة ومقررها وارتأت تجميده 
على ساس أن الوقت سابق لأوانه. 


۳۸ 


وني عام ۱۹۲۷م قررت الجمعية العمومية لعصبة الآمم «بالإجماع» 
اعتبار حرب الاعتداء جريمة دولية ولكن دون النص على جزاء معين. 
وبالتالي كانت حرب الاعتداء جريمة بدون عقوبة. 
وستين دو لة حيث استنكر فقط فكر ة اللجوء إلى الحرب كوسيلة لحل المنازعات 
الدولية-في| عدا حالات الدفاع الشرعي-دون أي تحديد للجريمة أو للعقاب. 

وني عام ۱۹۳۷م خحطت الدول خحطوة كبري في سبيل مكافحتها 
للجرائم الإرهابية بالتوقيع على اتفاقيتين للمعاقبة عليها وأخرى للمحاكمة 
عنها أمام حكمة جنائية دولية. 

وعلى الرغم من نجاح الجهود الدولية الرسمية لأول مرة في وضع 
اتفاقية إنشاء قضاء جنائي دولي إلا أن اندلاع الحرب العالمية الثانية حال دون 
الانضام إليها“. 

وبعد الحرب العالمية الثانية نجحت الجهود الدولية ني هيئة الآمم 
المتحدة في عقد اتفاقية مكافحة جريمة إبادة ا لجنس البشري والمصادقة عليها 


(1) واتجه الرأي إلى معاقبة هذه الجريمة باعتبارها جريمة ضد «قانون الشعوب» 
كالقرصنة والاتجار بالرقيق يترك العقاب عنها للقانون الوطني وليس باعتبارها 
جريمة دولية بالمعنى الدقيق - منصوص عليها ني قانون عقابي دولي. وعلى الرغم 
من موافقة )۲١(‏ دولة على تجريم اللإرهاب إلا أن الإإقرار على الاتفاقية الثانية 
الخاصة بإنشاء حكمة جنائية دولية لم بحظ إلا بموافقة )٠١(‏ دولة!. 


۳۹ 


وقد صاحب هذه الاتفاقرة ملحقان عن إقامة حكمة جنائية دولية دائمة 
للمعاقبة على أفعال إبادة الجنس. 
الأول : خاص بإقامة حكمة جنائية دولية دائمة ذات اختصاص عام. 
الثاى خاص بإنشاء عحكمة جنائرة دولية خاصة بمعاقرة جرائم إبادة الجنس. 
وقد أكدت المادة العاشرة من الاتفاقية أن الإحالة على القضاء الدول 
اختيارية وقد قرت الحمعية العامة للأمم المتحدة فكرة إنشاء حكمة جنائية 
دولية بحاكم آمامها مرتكبو جريمة إبادة ا لجنس أو أي جريمة أخرى معاقب 
عليها بمقتضى أحكام الاتفاقيات الدولية". 


(1) منذ عام ١١۹٠م‏ وتتوالي اجتهاعات لجحنة السبعة عشر حيث بدأت ببحث تقرير 
السكرتير العام للأمم المتحدة ثم بحث تقرير الأستاذ "بيا" رئيس الحمعية الدولية 
للقانون الجنائي.. 
- وقد لمح تقرير السكرتير العام إلى قيام حكمة جنائية دولية كهيئة مساعدة للأمم 
المتحدة بقرار من الحمعية العامة e‏ 
الميثاق أو بمقتضي معاهدة دولية.؟ ت تنضم إليها الدول الراغبة في ذلك وتعتبرها 
هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة E N ok‏ 
العامة المحكمة بقرار منها وتترك التزامات الدول للتحديد من خلال اتفاقيات 
دولية تقرها الجمعية العامة وتنفتح لانضهام الدول إليها (ويكون اختصاص 
اللحكمة مكملا للوطني واختياريا) 

a a EE 
وجرائم الحرب ويقتصر اختصاصها على عحاكمة الأشخاص الطبيعيين عا‎ 
برتكبونه من آفعال جنائية وتكون الإحالة للمحكمة بقرار من السكرتر العام‎ 
للأمم المتحدة بناء على قرار الجمعية العامة أو مجلس الأمن » ويمكن إحالتها من‎ 
الدول والحكومات في الأحوال المنصوص عليها صراحة.‎ 


۰ 


رگد جا اال ار عفر يدمن اهر و الد رل ة ال مسمة ال دت 
هذا لامر آقرزت ك حن العاهدات الذولة الى استجابت أضرورة 
تدويل الجرائم دون الاستجابة لدولية العقوبات حتى تاريخ المصادقة على 
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام ٠۱۹۹۸‏ م. 


الملحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة 


توالي اهتمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بموضوع إنشاء المحكمة 
ا لجنائية الدولية وتصاعد الاهتمام بهذا الآمر في آخر دیسمبر .۱۹۸٩۹‏ 


وني الثاني من نوفمبر ۱۹۹۲م والآول من دیسمبر ۱۹۹۳م طلبت 
ا لجمعية العامة من لحنة القانون الدولي أن تضع مشروع النظام الأساسي 
للك اكه و صف مسال دات أولة. 


ونظرت لحنة القانون الدولي هذه المسألة طوال مس دورات (من 
الدورة ٤١‏ إلى ٤٦‏ عام ٠۹۹١‏ م) حيث أنجزت ني الدورة الأخيرة مشروع 
نظام أساسي لمحكمة جنائية دولية قدمته إلى الجمعية العامة. 


(1) كانت الجحمعية العامة قد طلبت من قبل بقرارها رقم /٤٤‏ ۳۹ المؤرخ آول ديسمبر 
۹ مم إلى لحنة القانون الدولي أن تتناول مسألة إنشاء محكمة جنائية دولية. وفي 
۸ مم والآول من دیسمبر ۱۹۹۱م أصدرت القرارين ٤١/٤١‏ » 
٥/٦‏ بدعوة اللجنة إلى مواصلة دراسة وتحليل القضايا المتعلقة بمسألة إقامة 
ولاية جنائية دولية ب في ذلك إنشاء حكمة جنائية دولية. 

(۲) القرار رقم /٤۷‏ ۳۳ في ۱۹۹۲/۱۱/۲۰ والقرار رقم /٤۸‏ ۳۱ في ۱۹۹۳/۱۲/۹ . 


٤١ 


ا ستمرض اقغاي ية لاشنة عن مشرو نظام لذ ي أعدته 
لحنة القانون الدولي واللإعداد لعقد مؤتر دولي للمفوضين”' 

وني الأول من ديسمبر عام ١۱۹۹م‏ قررت الجحمعية العامة بقرارها 
٠ / ٠‏ إنشاء «لحنة تحضرية) لإإجراء مزيد من المناقشات للقضايا الرئيسية 
الفنية والإدارية ووضع نص موحد ومقبول لاتفاقية بشأن إنشاء حكمة 
جنائية دولية تمهيدا لطرحه في موقر للمفوضين" 

وني الأول من ديسمبر عام ١۱۹۹م‏ قررت الجحمعية العامة أن يعقد 
مؤقر دبلوماسي للمفوضين عام ۱۹۹۸م لاعتماد الاتفاقية ". 

خلاصة لكل ما سبق يمكننا أن نقول إنه على الرغم من صعوبة دراسة 
مراحل التطور التار يخي لأي نظام قانوني لأسباب متعددة يأتي في مقدمتها 


م۱۹۹٩‎ /٤ /۱۳-۳ واجتمعت اللجنة اللخصصة لإنشاء حكمة جنائية دولية من‎ )١( 
واستعرضت كافة القضايا الناشئة عن المشروع‎ ۱۹۹١ /۸/٠٠١-٠١ ثم من‎ 
وأعدت ترتيبات عقد المؤتمر الدولى.‎ 
د‎ ١۲ تمن‎ 1۹41/671١ سارن إل‎ ٠١ جحت الج اضر ية من‎ 0 
م وواصلت مناقشة القضايا الهامة وأجرت بعض التعديلات‎ ٠ 
النهائية وأعادت تقديمه للجمعية العامة عام ۱۹۹۷ م.‎ 
م.‎ ۱۹۹٩ قرار الجحمعية العامة ۲۰۷/۰۱ في ۱۷ دیسمبر‎ )۳( 
م قبلت الجمعية العامة عرض‎ ۱۹۹۷/٠١/٠١ في‎ ٠١١ /٥١ وفي القرار‎ - 
الحكومة الإيطالية باستضافة ا مو تمر الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء‎ 
یولیو ۱۹۹۸ م.‎ ۱١ يونیو الل‎ ٠١ حكمة جنائية دولية في «روما» في الفترة من‎ 

والب الوق ر السيد #جيو فان كوتسوة - إبطالبا وتسا و تل ٠٠‏ دول توايا 
لارو ي صر لاا الرار د السود د قرسا ال اة 
- الولايات المتحدة الأمريكية - اليابان). 


a 


عدم تدوين كثير من الاتجاهات والأحداث الجارية إلا أن هذه الصعوبة 
تتلاشي آمام ضرورة الرصد والاستقراء والتحليل الصحيح بغية تجنب 
كثير من العراقيل وسد الثغخرات فالأحداث الاجتماعية المتوالية ما هي إلا 
مقدمات ضرورية وجذور قوية لتصور وجود نظام أكثر ثباتا واستقراراً 
خاصة في مجالات القانون الجنائى الدولي الذي بجد أصله وأساسه في العرف 
الدولي. ٠‏ 

وتزداد الصعوبة أمام حاولات بعض الفقه تطويع سس ومبادئ 
شرعية الجرائم والعقوبات في القانون الدولي (العرفي) إلى نفس الأسس 
والمبادئ في القانون الداخلي (المكتوب). وعلى ذلك فمبدأ شرعية الجرائم 
والعقوبات لا يمكن تطبيقه في القانون الجنائي الدولي لن أساسه العرف 
والعادة وليس نصوصا قانونية موضوعة على هيئة تشريع للنص على الجرائم 
کا هو ني القانون الداخلي. 

والواقع أن هذه الصعوبة ممكن أن تذوب في ضوء تحليل طبيعة 
الاختلاف بين القانونين الدولي والداخلي من حيث مصدر كل منها وطبيعته 
وأهدافه وهو مايمكن تبريره في ضوء تحليل مفهوم ومضمون نفس مبداً 
الشرعية في القانون الداخلي الحاكم لفروع القانون الواحد» حيث يختلف 
المبدآنفسه في القانون الجنائي الداخلي عنه في القانون الإداري العام عنه في 
القانون المدني الخاص. 

فالقانون الجنائي الدولي يستمد صفته من طبيعة الجريمة التي ينتظمها 
وهي الحريمة الدولية» وصفة الجحريمة الدولية يكتسبها الفعل من نفس 
الطريقة التي تنشا بها وتتكون القواعد الموضوعية للقانون الدولي ككل عن 
طريق العرف الدولي. 


A 


ومعرفتنا لمعنى الجريمة في القانون الجنائي الدولي تتأتى عن طريق 
تتبع العرف باعتباره المصدر الرئيسي للقانون الدولي من جهة أو عن طريق 
تكشف ما قد يظهر (أحيانا) في شكل مكتوب تجسده المعاهدات الشارعة 
والاتفاقيات من جهة آخري'. 

وقد عمد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى سلوب تقنين 
الجرائم ذات الصفة الدولية وذلك بالنص على توصيف وتحديد للأفعال 
الإإجرامية التى تدخل في اختصاص المحكمة باعتبارهاتمثل - في هذه 
المرحلة - شد الجرائم خطورة التي تكون محل اهتمام المجتمع الدولي ككل. 

والملاحظ أن هذا التقنين جد جذوره في السوابق والعرف الدولي كأحد 
المصادر الأساسية للقواعد الموضوعية للقانون الدولي العام... وبالتالي ما 
هو إلا تجسيد لقواعد عرفية استقر عليها المجتمع الدولي وأكدتها السوابق 
التارخية. 

ولا شك أن تصاعد حركة التجريمات على المستويين الوطني والدولي 
كانت بسبب الرغبة المشتركة في ضرورة اللإحاطة بالأشكال اللإجرامية الجديدة 
وتلبية لضرورات التعاون الدولي في مكافحة أشكال الحريمة عابرة الحدود. 

وقد ترتب على ذلك أن أصبحت معظم التجريم)ت الجديدة تجد 
مصدرهافي قواعد القانون الدولي العام وليس في قواعد القانون الوطني 
الداخلى. 
(۱) تتجه كثير من الدول التي تنتمي إلى النظام الأنجلوسكوفي التي لا يسود فيها 

القانون المكتوب وعلى رأسها أنجلترا إلى تقنين تشريعاتها كمصدر للتجريم 


والعقاب خاصة في جال مکافحتها للأشکال الحديدة للإجرام المعاصر مثل 


٤ 


وأمام اختلاف السياسات ال جنائية في التجريم والعقاب على المستويين 
الدولي والوطني اختلفت المعالحات وتنوعت التجريات. 

واعتمدت التجري )ات الدولية (الملصدر) على تسمية جرائم معينة 
لمكافحتها تكاد لا تستوعبها نصوص الترسانات العقابية التقليدية أما بسبب 
اختلاف مسميات الجرائم طبقا للتحديد الوصفي للأفعال وأما بسبب 
اختلاف العقوبات. 

وأمام هذا الاختلاف -الشكلي الظاهري-استقرت فكرة التكامل بين 
القضاء الدولي والقضاء الوطني وتأكد حق الدول-بسيادتها-في الاختيار 
بن ااافا عل ارات أا ارا الوطني إذا تضمنتها تشريعاتها .... 
أو تسليم المتهمين (وليس المجرمين) للمحاكمة أمام القضاء الجنائي الدولي 
بموجب التزامها (دوليا) بذلك. 

وهكذا يمكن أن تستجيب فكرة دولية الجريمة إلى فكرة دولية العقاب. 

ولا شك أن التطبيق الأولى لفكرة التكامل بين القضاء الدولي والقضاء 
الوطني ستثير بعض المشكلات العملية والتطبيقية بحسب الاختلاف في 
طبيعة الاختصاص القضائي الدولي والوطني وتنازع الاختصاص بينها 
(سلاا ااا س شان لري اد ا واا 
والنظريات السائدة. 

وعلى الرغم من نجاح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية والدولية في 
حسم كثير من نقاط الاختلاف و التنازع وعلى الرغم من حرصه على تأكيد 
سيادة القضاء الوطني وعدم انتزاع ولايته الأصلية بالنص على أن المحكمة 
ا لجنائية الدولية هاولاية مكملة للولايات القضائية ا لجنائية الدولية فإني 
آُری ن نفس النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يحقق ها الانفراد 


0٥ 


بالولاية القضائية الكاملة من خلال انعقاد الاختصاص هما بالنظر في جرائم 
م تتضمنها نصوص التشريعات الجنائية في غالبية الدول حيث يحقق هذا 
الفراغ التشريعي انفراد المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية(م٠)‏ 

كا يتحقق هذا الانفراد كذلك من خلال عدم إمكانية حاكمة المتهمين 
طبقا لنصوص التشريعات الداخلية. 

ویتأكد معنى الانفراد أيضا من خلال استقرار مبداً سمو قواعد القانون 
خاص - على أن تمارس المحكمة الدولية وظائفها وسلطاتما المنصوص عليها 
في النظام الأساسي في إقليم آي دولة طرف باعتبار ما للمحكمة الدولية 

وعلى ذلك تتحدد نقطة البدء في التعرف على موقف التشريعات الوطنية 
من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وبيان مدى تأثير 
ا لخلو التشريعى الداخلى منها على انفراد المحكمة الحنائية الدولية بالولاية 
القضائية . 

فإذا ما كان هناك تصور لوجود ازدواجية في التجريم فا مدى تأثير هذه 

ثم ما مدى تأثير التجريم المزدوج على تناس العقوبات واثر ذلك على 
مبدآ دولية العقوبة خصوصافي ظل نمو و تطور مفاهيم حقوق الإنسان 


٦ 


الفصل الأول 
الحكمة الحناة الدولة 
ومبداً الشرعية الجنائية 


۸ 


١‏ . المحكمة الجنائية الدولية ومبد أ الشرعية الحنائية 


١‏ . مبداً الشرعية فى القانون الجنائى الدول 


يحكم القانون الجنائي الداخلي مبدا شرعية الجرائم والعقوبات فلا 
جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون مكتوب يتضمن النص على الجريمة 
والعقوبة بنصوص واضحة لا غموض فيها© 

وعلى ذلك فلا جوز اعتبار فعل ما جريمة والمعاقبة عليها الا اذا كان هذا 
الفعل مكتوبا في نموذج قانوني ومعرفا بعناصره بتاريخ سابق على ارتكابه 
وغا ا سا ا 

ويترتب علي ذلك عدة نتائج هامة تتلخص ني ان القانون الجنائي 
الموضوعي ليس له اثر رجعي» بمعنى عدم سريانه على وقائع سابقة لصدوره 
کا لا يجوز القياس على تجريمه ولو اتحدت العلة وجب أن يلتزم بالتفسير 
الضيق للنصوص كا هي مكتوبة ومعرّفة دون تجاوز في المعنى والنص. 

وبالتتيجة لذلك لا يعترف بالقانون غير المكتوب ( العرني ) كقانون في 
نطاق القانون ا جنائي فلا ينشى الجرائم ولا العقوبات." ٠ ٠‏ 


(۱) ان كان هذا المبدآ من مواليد الثورة الفرنسية ١۱۷۸م‏ فقد تبنته غالبية الدساتير 
والاعلانات العالمية قديمها وحديثها حتي انه استقر ولو م ينص عليه صراحة 
راجع ٥۸۲‏ من اعلانات الحقوق سنة ٩۱۷۸م‏ (م1) من دستور مصر ۹۲۳٠م‏ 
(۳۲) دستور )۸(۱۹٩٥٩‏ دستور ۸٥۱۹م(٥۲)‏ دستور ٤٦۱۹م‏ المؤقت م(71٦)‏ 
من دستور ۱۹۷۱م الد 

() ومع ذلك هناك من التشريعات الجنائية الداخلية ما لايقوم علي التشريع المكتوب 
وحده وان) على العرف والسوابق القضاتية المطردة مثل القانون الانجليزي ومنهاما 
يعتمد علي القياس والتفسير الموسع كالقانون الروسي القديم ١۹۲٠م‏ والبلغاري 
۱م والدنهارکي ۰ م الرومانی ۱۹٤۸۱۹٤۹‏ م وان كانت هذه القوانین قد 
اتجهت حاليا الي التشريع كمصدر في القانون الجنائي . 


۹ 


ويستمد مبلا الث ر عة بمضمزنه وغفراة من الأعلاناث العالية 
والدساتبر الوضعية المجسدة لحقوق وحريات الافراد . 


وتتحرر التشريعات الحديثة من غلواء مبداً الشرعية عن طريق عدة 
أساليب منها الاسلوب الخائي في التجريم واسلوب التجريمات على بياض 
والاسلوب البياني لا التحديدي ( القائمة) وغيرها من الاساليب التي تعتمد 
عل مع القافى ساط ية واس ى تايل الإسعاد الادي إو الرى 
بغية تفريد العقاب.” 


ويؤيد الفقه والقضاء هذا الا تجاه التشريعي ويقر التفسير الموسع الذي 
تايه اا ال س اا الان ل در دق الوا نن ااي 
الا ا 
)١(‏ حسنين عبيد :فكرة الملصلحة في قانون العقوبات المجلة القانونية -المجلد ۱۷ 
yS‏ ك احمد فتحي سرور :الوسيط في قانون العقوبات 
العام ط(٥)‏ ۱۹۸۹م دار النهضة ص ٠١۷‏ . 
e aT‏ في فرنسا ومصر قدي سرقة الكهرباء 
بسرقة المنقول المادي المحسوس وحديثا احق الفقه سرقة المعلومات والخاز 
بسرقة المنقول .وعلى المستوى الدولي أيد كثبر من الفقه والقضاء التفسيرالموسع 
لبعض الحرائم الدولية مثل جرائم الحرب وجرائم ابادة ا لجنس والقرصنة البحرية 
والجوية وغبرها من الحراد تم اني فل امال الل والدف بها حطر جس ادل 
المصالح الفردية الرس رل الى اضرار تمس آمن الدولة «[ عل )إا cuمء‏ 
الوارد في معظم التشريعات الداخلية وهو من التعبيرات المرنة التي تتطور 
في معناها تبعا للظروف وتستوعب بهذه المرونة كثير من الافعال الجديدة (قياسا). 
E TD‏ 
مصادر المياه والاغذية » ومن قبيل القتل مع سبق الاصرارع م٦۳۹‏ القتل على 
سبيل المعاملة بالمثل . كذلك تستوعب نصوص ريم القبض على الناس دون حق 
SS ۱ N‏ 
السابق دض ا ار بوه قائرں ریات ارت دا 


lel 


ولان مثل هذه الاحكام التفسيرية تتناول قوانين جنائية موجودة بالفعل 
فإنما تنطبق بالنسبة للأفعال السابقة با ها من قوة السريان علي الماضي. 
وتؤكد وقائع الحال واستقراء الماضي أن صبغ جريمة ما بالصفة الدولية 
لايرتكن فيه الى الرجوع الي المعاهدات أو الاتفاقات فقط بل يجب الرجوع 
اولا الى القانون العرني. ففي جميع الاحوال يجب أن تكون محتويات المعاهدات 
والاتفاقات متسقة مع العرف المنشى ها حيث ان القوة الملزمة للمعاهدة تستند 
الى هذا الاتساق والقاعدة العرفية هي التي تمنح ال معاهدة قوتما . 
وعلى ذلك تتحدد مهمة القانون الاتفاقي في تقرير القواعد القانونية 
الو جو دة قحلا وال سبق ات انش اغاالمر ق الر جرد قالاهدات جد 
حالات موجودة سابقة عليها عن طريق تجميع هذه الحالات وصياغتها في 
قالب قانوني. ومع ذلك ففي بعض الاحيان قد تكمل المعاهدات نفسها كا 
eet ea E TTT‏ 
وخضوعها لبدأ الشرعية وقد اختلف قضاة ا محكمة فيم بينهم حول مدى شر عية 
قضائهم وقد اعتبر غلب القضاة وعدد من الفقه الدولي أن اتفاق الثامن من اغسطس 
عام ١٤۱۹م‏ ولائحته الملحقة به ليست منشأًة لقانون جديد بل مقررة وكاشفة لجرائم 
كانت موجودا من قبل واعتبر القضاة ة انفسهم کاشفین عن قانون کان موجود من 
قبل فجرائم الحرب كانت موجودة قبل ۸ A=‏ - ١٤۹م‏ لأنهامستمدة من عدة 
ا E‏ ا .بل ان 
اللحكمة ذهبت ابعد من ذلك حين قررت ان قواعد الحرب م تنشئ تلك الاتفاقات 
المختلفة وان كانت موجودة قبلها والتزمت ما الدول تدر يجيا واستمدت في اصلها 
من افکار ترجع في جذورها الى «جروسيوس سنة »۱۹۲١‏ .وقد آيد الفقيه «جورج 
سکال» وغبره هذه الوجهة من النظر وقال ان نفس معاهدة «فرساي» كانت تضمينا 
للعهدالمنشى لعصبة الامم ( وهو قانون دستوري دولي )ويصح ان يكون الشارع 


الدولي هو مجموع البر انات الوطنية المختلفة التي تصادق على المعاهدة أو الاتفاق 
. ومن قبيل تكملة العرف الدولي ما نصت عليه معاهدات جنیف ۱۹٤۹‏ م بحظر 


الاخذالواقع على الرهائن وكان العرف بحظر الاجهاز على الرهائن فقط ... انظر 
برتوکولات جنیف ال مکملة لاتفاقیات جنیف عام ۱۹۸۸٥۱۹۷۷۶۱۹۷۲‏ م. 


0١ 


٠ ..١‏ الفرق بين القانون ا لحنائى الداخلى والقانون الجنائى الدول 


ا6ا كانت اريم محمد صقا ا جر امةن القانرن الات الداعل 
و ال رات و ارهن ا ا دة اي ر ااانا ر 
والعقوبات المقابلة لتلك الافعال في صياغات واضحة كافية لا شك فيها 
وللا غموض ففي القانون الجنائي الدولي تستمد الجريمة صفتها الاجرامية 
فو الك اة 

ولأن العرف يتكون عبر مراحل مطردة متلاحقة وليس بواقعة واحدة 
كالقانون» تدور الصعوبات دائ| حول وجودة واستقراره واطراده نما يستلزم 
تتبعة وملا حقعه لتأكيده . وهنا قوز كر من الشكوك حول حقيقة وجوذ 
العرف ومضمونه وآثاره. 

ولأن العرف جد جذوره وقوته في أفكار تدور حول العدالة والاخلاق 
۷,١‏ الغا من قراغد انون الات الدرل 

باستقرار فكرة ارادة الشعوب واتحاد الضمرر العالمي والنظام العام 
الدولي اتجهت قواعد القانون الدولي العام إلى حماية أعضاء العائلة الدولية 
وال قك الجعمم الول من جي اللرانى > يمعي رفاها الشر ب وة 
المستدامة-واجتمعت الإرادات على تجريم الاعتداءات الجسيمة على المصالح 
العليا المشتركة للجاعة الدولية باسرها واعتبرت هذه الاعتداءات وفقا هذا 


o۲ 


العرف «جرائم دولية» تقتضى التعاون الدول في جا بمتها. فكل الاعتداءات 
لآن من مصلحة العائلة الدولية حفظ السلام واحترام الفرد الانساني بل هي 
من ضرورات وجوده وتتعه ب حباه المولى سبحانه به. وفي مرحلة متقدمة 
اقتضت ضرورات الحم اية تقنين هذا العرف المستقر وتحديد اوصاف الجرائم 
ورصد العقوبات المناسبة ها.وبتتبع مراحل تطور القانون الدولي منذ نشأته 
وحتي الآن يتأكد ان غايته الاسمى هي ضبان السلام لصالح الانسانية 
وكفالة احترام الحقوق الاساسية للانسان ثم تطوير وإنماء هذه الحقوق 

وضان تطبيقها. 

على هذا «الاحساس الانساني» كانت مفاهيم الجريمة في القانون الجنائي 

الدولي أقل وضوحا منه في القانون الجنائي الداخلي.“ 
وهذه هي الغاية من قيام كل المنظ )ت الدولية كعصبة الامم والامم 

المتتحدة وتطور قواعد القانون الدولم العام وظهور القانون الانساني وتطوير 

اناء قواعده وسموها على القواعد الداخلية . 

)١(‏ وهذه هي الغاية من قيام كل المنظمات الدولية كعصبة الأمم والآمم المتحدة 
وتطور قواعد القانون الدولي العام وظهور القانون الإأنساني وتطوير وإناء قواعده 
وسموها على القواعد الداخلية. 

(۲) وتستقر معاني الغموض بالنسبة للجريمة الدولية القائمة علي الاعتقاد او الشعور 
الانساني حتى ولو قننت هذه الجحريمة في قالب اتفاقي حيث تستخدم فيها عبارات 
اكثر مرونة وأقل دقة تسمح بالتفسير الواسع الي استيعاب كثير من الاشكال 
املستحدثة والمتطورة للجريمة مثال ذلك جرائم الارهاب » والجرائم ضد 
الانسانية» وجريمة حرب الاعتداء» وجريمة الابادة والقرصنة› والاتجار بالرقيق 
والاعضاء البشرية . 


or 


١‏ ...۳ الغاية من قواعد القانون ا لجنائي الدولي في الفقه الجنائي 
الدولي 


إذا كانت غايات القانون الدولي تتوحد حول كفالة احترام الحقوق 
والشعور الانسانق بجسامة الاعتداء احباء لفكرة العدالة كقيمة علا : 


فان فقه القانون الجنائى اكد ان نفس فكرة العدالة التى يستتند اليها 


العرف الدولي تقتضي اقرار روح مبداً شرعية الجرائم والعقوبات في القانون 
الجنائى الدول ,0 


واعتقد ان فكرة الجريمة الدولية وطبيعتها واغراض مامتها وقلة 
وضوحها وتحديدها بسبب تنوع وسائلها وطرق ارتكاما ومغاير تا لدرجة 
يستحيل على اي مشر ع الاحاطة بكافة ابعادها » تقبل منطقيا استخدام طريق 


)١(‏ يقول «جلاسير» انه يجب الا نعاقب جنائيا الا على الأفعال التي يخلع عليها 
القانون الدولي صفة | لجريمة في وقت ارتكابما ...ويقول«بيلا) جب | لا يعهد با 
لحكم في الجرائم الدولية الى المحكمة الدائمة للعدل الدولي او الى اي قضاء آخر 
في المستقبل قبل وضع قانون جنائي للأمم جرم الأفعال بنصوص صريحة وبالتالي 
ينادي بمبدأً شرعية الجرائم والعقوبات بمعناه الحرفي . وبناء على ذلك رفض بيلا) 
قدي اقتراح البارون» ديسكامب» سالف ذكره الذي تعطي بمقتضاه المحكمة 
الدولية سلطة تحكمية في اضفاء صفة الجريمة على الفعل وتحديد العقاب .. 
أكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مبدأً عدم اختصاص 
بنظر اللجرائم السابقة ( )٠٠١‏ ولكنه أعطى للمحكمة اجراء تعديلات على اركان 
الجرائم (اللاسناد المادي او المعنوي ) بالاغلبية المطلقة )م۹ ) کا ها تفسير الجحرائم 
ی عار اکا ی اکا ار عر ا ر رھپ او کر 
تطبيق وتفسير القانون متسقا مع حقوق الانسان ا معترف بهادولیا( ۲۰۲/ )١‏ 


0 


التفسير الموسع والقياس عليها لامكان جا متها دون تصور أي افتئات على 
اال 2 

تنأي به عن أي تعسف أو طغيان يهدم فكرة العدالة . 

في ضوء حرصه على كفالة الجحقوق والحريات الاساسية للانسان کا هى 
واردة في الدساتير الوضعية والاعلانات العالمية والاتفاقات الدولية ؟ 


هذا ما نحاول ان نجيب عليه في المبحث التالي. 


اللإنسان 
لا شك أن كفالة احترام حقوق وحريات الإنسان تستمد مصدرها 
ولقد كان للقضاء الدستوري دور هام في تطوير وإنماء معنى ونطاق 
حقوق الانسان بدأني مرحلة أولى بدعمه لتلك الحقوق والحريات 
الواردة في نصوص الدستور. 


(1) اقرت كثير من الاتفاقيات الدولية مبداً التفسير الموسع منذ اتفاقيات لاهاي 
۷ م وحتى النظام الاساسي للمحكمة الدولية /۲٠۴۲(‏ ۳) 


00 


ثم في مرحاة أكثر تطورا اتجه إلى التفسير الواسع للك الحقوق 
والحريات في ضوء فكرة العالمية.“ 


١‏ ..المرحلة الأول 


اعتمد القضاء الدستوري في المرحلة الأول المعاصرة على دعمه الشديد 
اا و ر اة غو طق درد هت ار یی کرب ت رقف اراد 
امشرع الدستوري كا ظهرت في صيغة النص الدستوري." 

وبناء على ذلك رفض المجلس الدستوري في فرنسا-في هذه المرحلة- 
التسليم بدستورية حقوق الانسان التي لم ترد صراحة في نصوص الدستور" 

وهو ما جرى عليه كذلك القضاء الآمريكى حتى صدر هذه المرحلة الي 
اعات عو ف ت ا 


(۱) وقد کان هذا الاتجاه مدع | لفکرة استحداث قانون دستوري دولي يستمد اصوله 
من المواثئيق والاعلانات العالمية التى تعتر الحدالادنى من حقوق الانسان 
وحرياته في الجيل الأول قابله للاناء والتطوير. 

(۲( امد فتحي سرور-الحاية الدستورية للحقوق والحریات - دار الشروق ٩۱۹۹۹٠م»‏ 
ص۹٥؛‏ وهو ما اطلق عليه«الأساس الشكل للشرعية الدستورية ) ويعتمد 
على البحث عن نية واضعي نصوص الدستور » وكان من اهم امثلة هذا الاتجاه 
... لدول التي مارس فيها القضاء العادي مهمة الرقابة على دستورية القوانين 
من تلقاء نفسه ودون نص صريح ( القضاء الأمريكي -الاسترالي -الدنماركي ثم 
القضاء الهولندي -السويسري -النمساوي منذ ٩۱۹۷م‏ ٥۸م(‏ 

Michel Framon la-justice constitutionnelle dans le monde, Dalloz 1996p.166 

(۳) احمد فتحی سر ور هامش صا٦.‏ 

Cas supreme court of the united state june 1992 

() جميع الاحكام منشورة على هيئة «ديسكات» داخل مكتبة الملحكمة وفي حاكم 

واشنطون و کالیفورنيا. 
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وقد اعتمد القضاء في هذه المرحلة على استكشاف حقوق الإإنسان 
وحرياته الأساسية وققا للمدونات الدستورية دؤن الأعتع اد عل مصادر 


۲...١‏ المرحلة الثانية 


اتجه القضاء في هذه المرحلة إلى التوسع في التفسير عند تحديده للحقوق 
والحريات اما اعت ادا على نصوص واردة في الدستور» واما اعت ادا على مصادر 
جديدا م يرد صراحة في الدستور الال ماني هو الحق العام في الشخصية والحق 
في الحياة ا لخاصة . 

وني ايطاليا : أكد الفقه الايطالي امكان استخلاص حقوق ها حرمتها | 
ترد صراحة في الدستور ( بحسب نص المادة الثانية ) وانن)ا من مصادر اخرى 
دولية وعالمية .“ 
الحقوق والحريات حيث يستند التفسير الي الأعلان العا مى لحقوق الانسان 
وكذلك إلى كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الانسان.“ 


(۱) فتحي سرور -الحاية الدستورية للحقوق والحريات مرجع سابق ص 1۲ 
(۲) وقد حدد الدستور الاسباني تدرجا بين هذه الحقوق فمنها ما يلجأ به الفرد مباشرة 
ا 
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وني مصر: اقامت المحكمة الدستورية العليا منهجا خاصا في تفسيرها 
للحقوق والحريات يجمع بين فكرة هذه الحقوق كا هي واردة في الاعلانات 
والمواثيق العا مية وبين فكرة الوضعية القائمة في النظام الديمقراطي ومبداً 
سيادة القانون في الدولة القانونية .© 


١‏ . ۳.۲ موقف المحكمة الدستورية العليا ف مصر 


قرت المحكمة الدستورية العليافي مصر أن مبداً سمو القاعدة 
القانونية في الدول القانونية حكوم عليه في ضوء المستويات التي التزمتها 
الدول الديمقراطية باطراد في مجتمعاتها » ولا جوز للدولة القانونية أن تنزل 
با لحماية التي توفرها لمواطنيها عن الحدود الدنيا المقبولة بوجه عام في الدول 
الديمقراطية . 


(1) وقد اعتبر د. احمد فتحي سرور ان منهج المحكمة الدستورية العليا في مصر (مثلها 
في فرنسا وامريكا )يمثل نموذجا فريدا في القضاء الدستوري؛ هذا وقد اتجهت 
المحكمة الفيدرالية السويسرية الى اضفاء القيمة الدستورية على كثر من الحقوق 
مثل حق الملكية وحرية الشخصية -حرية التعبير -اللغة والاعلام وقالت ان 
الحريات غير المنصوص عليها هي عنصر لازم في النظام الديمقراطي. 

0 المستشارالدكتورعوض الر : رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر؛ تقرير 
مقدم إلى لحنة الخراء المكلفة بإعداد الإعلان العاللي للديمقراطية؛ وقد تبنى 
مجلس الاتحاد البر لاني الدولي نص الإعلان العا مي للديمقراطية في الدورة(١١١)‏ 
بالقاهرة ٩۷/٩۹/٠١‏ وهو ما سبق أن أكدته المحكمة المصرية ؛ حيث إن خضوع 
الدولة للقانون يعني عدم إخلال تشريعاتها بالحقوق الأساسية الملسلم بهافي الدول 
الديمقراطية على أن الديمقراطية لا تنفصم عن الحقوق ا منصوص عليهاني الوثائق 
الدولية؛ انظر : (م ٠ ٦‏ ۷ من الإعلان) كذلك حكم المحكمة الدستورية العليافي 
٤‏ القضية رقم (۲۲) س۸ قضائية دستورية - الحريدة الرسمية العدد 
() في /١ /۲١‏ ۱۹۹۲م مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا ج ٥‏ (المجلد 
الأول) قاعدة رقم )۱٤(‏ ص .۸٩‏ 
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فقد تبنت المحكمة الدستورية العليا ضابط المستوى الذي تلتزم به 
الدول المتمدينة الديمقراطية في احترامها لحقوق المواطنين كمعيار عند إعال 
سلطتها في تفسير القواعد الدستورية ومواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان 
عند تحديد هذا المستوى (كحد اوت 

وقد ترتب على ذلك أن أقرت المحكمة ببعض التجاوز عن حدود 
ادر رة ارار ةرا ر دار ايرا ت 
بالحدود الواردة في النصوص الدستورية. 

فقد اسغندت المحكمة إل نص الادة السابعة من الحهد الدولى للحقرق 
المدنية والسياسية لعام ٠۹٦١‏ م عند تفسيرها لالتزام التشريعات الحنائية في 
الدولة بالابتعاد عن العقوبات المهينة في ذاتها أو الممعنة في قسوتها حيث إن 
مثل هذه التشريعات تخل بالحقوق وثيقة الصلة بالحرية الشخصية رغم عدم 
ورودها صراحة في نصوص الدستور. 

ك استندت المحكمة إلي مواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 
وغيرها من موادالإعلانات والمواثيق العا مية عند تفسيرها الموسع لمعن ى آلايكون 
النص العقابي غامضاء ومبدأ عدم معاقبة الشخص مرتين عن فعل واحد. 
() ويقول سرور إن هذا الرأي الذي أخذت به المحكمة الدستورية عند إعمال سلطتها 

في التفسير لا يعني (مطلقا) أن هذه الإعلانات والمواثيق أو الاتفاقيات المتعلقة 

بحقوق الإإنسان ها قيمة دستورية في حد ذاتها. ونحن نوافق على هذا الرأي حيث 
إن تلك القيمة الذاتية ليست حل خلاف بذاتها ولكنها حل خلاف بتأثرها على 

تفهم النصوص عند تفسيرها. 

(۲) دستورية علياني /١ /٤‏ ۱۹۹۲ م القضية رقم (۲۲) سنة(۸) منشورنفي الجريدة الرسمية 

العدد )٤(‏ ینایر ۱۹۹۲ م؛ دستورية علیاني ۱۲/ ۲/ ٤۱۹۹م‏ القضية )٠٠١(‏ س )٠۲(‏ 


منشو رفي الحريدة الرسمية العدد (۲) ينایر ۱۹۹٤‏ م؛ دستورية علیافي ۱۹۹۳/۲/٦‏ م 
القضية (۳۷) س )١١(‏ منشورفي الجريدة الرسمية العدد(۷) فبرایر ۹۹۳٠م.=‏ 
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ويتوافق اتجاه المحكمة الدستورية العليافي مصر مع موقف المحكمة 
العليا الأمريكية إل حد كبر فقد كدت المحكمة الأمريكية أن استخلاص 
مضمون الحقوق والحريات لا يتوقف على ما نص عليه الدستور الأمريكى 
بتعديلاته المختلفة وإنا يتسع -بشرط الوسائل القانونية Process of law‏ _ 
للاستخلاص مدلول الحرية من إعلانات الحقوق. 


وقد يد المجلس الدستوري الفرنسي نفس الاتجاه الموسع عندما 
لاحظ أن نصوص الدستور قد تكون غر كافية مما جعله يتجه إلى إضفاء 
القيمة الدستورية على الحقوق والحريات الواردة في إعلان الثورة الفرنسية 
لحقوق الإنسان والمواطن لعام ۱۷۸۹ م وإلي المبادئ الأساسية المعترف بها في 
تشريعات الجمهورية وإلى مقدمة وديباجة دستور ٩٤۱۹م.‏ 


= ومن تطبيقات هذا ا منهج الموسع في التفسير في جال الإجراءات الجنائية : 
استخلاص مبدآعدم جواز تقييد حرية المتهم في إبداء دفاعه في مدة معينة 
يحددها القانون؛ دستورية عليافي /٦‏ ۲/ ۱۹۹۳م ق (۳۷) لسنة )١١(‏ العدد 
(۷) ني ۲/۱۸/ ١۱۹۹م؛‏ حق المتهم في اختيار حامية محل ثقته ما لا يجوز معه 
لقانون المحاماة أن بحظر على فئة من المحامين مباشرة المهنة أمام المحاكم الجزئية 
أو الابتدائية ومافي حكمها؛دستورية علي اني /٥ /۱١‏ ۱۹۹۳م القضية رقم )١(‏ 
لسنة )۱١(‏ قضائية دستورية؛سلطة القاضى في تفريد العقاب استخلاصا من مبداً 
العقوبة وانسيابها ؛دستورية عليا ني ۲/ ۸/ ٦۱۹۹م‏ القضية رقم (۳۷) لسنة )٠١(‏ 
قضائية دستورية؛دستورية عليا في /١‏ ۷/ ۱۹۹۷م القضية رقم )۲١(‏ لسنة )١۸(‏ 
قضائية دستورية؛دستورية عليا في ۷/ ۲/ ۱۹۹۸م القضية رقم )٦٤(‏ لسنة )١۷(‏ 
الحريدة الرسمية العدد (۸) فبرایر .٠۹۹۸‏ 

(0) أستد المجلس الدسترري الف رشي إل ذيباجة دستور ١٤۹١م‏ مستخاضصا حقرقا 
أخرى للإنسان بمناسبة مناقشته لقانون عام ٤۱۹۹م‏ خاص بحماية جسم 
الإنسان ني مواجهة التبرع بأعضائه للعلاج؛ لزيد من التعرف على موقف المجلس 
الدستوري الفرنسي انظر : أحهد فتحي سرور المرجع سالف ذكره - هامش 
ص٦۰1‏ ص۷٦‏ 


٠. . ١‏ الشرعيةالدستوريةوالشرعية الدولية للحقوق والحريات 


إذا كانت الشرعية الدستورية للحقوق والحريات ترتكز وتستمدمن 
الوثيقة الدستورية فإن الشرعية الدولية لحقوق اللإنسان ترتکز على مصادر 
أخرى في اكثر من وثيقة 
وقد كدت عحكمة العدل الدولية على القوة الإلزامية لحقوق الإنسان كا 
وردت في ميثاق الآمم المتحدة وني الإعلان العا مي لحقوق الإنسان» وأقامت 
بعض الدساتير وحدة بين كل من الشرعية الدستورية للحقوق والحريات 
وقد ذهب جانب كبير من الفقه الفرنسى إلى تأكيد مبدا سمو المواد 
الواردة في إعلان الثورة الفرنسية على نصوص القانون الدستوري نفسه.“" 
)١(‏ ترتكز الشرعية الدولية لحقوق الإنسان على مصادر أساسية مثل ميثاق الآمم 
المتحدة والإعلان العا لمي لحقوق الإأنسان ۸٤۱۹م‏ والعهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية ١٠۱۹م‏ والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتاعية والثقافية 
١‏ م كمدونات عالية للحقوق الإنسانية؛ د . الشافعى حمد بشبر -قانون 
حقوق الإنسان - طبعة ۱۹۹۲م - ص +٠‏ م ۴/١‏ من ميثاق الأمم المتحدة 
٥م‏ بشأن احترام حقوق الإإنسان وحرياته الأساسية؛ م٥٥‏ » م٠٠‏ حول حق 
الشعوب في تقرير المصير وني احترام حقوق الإنسان. 
e‏ 
يكن حا تصديق الدول الأعضاء عليه وف ذاذمب البعض إل عدم قابة 
۳( اب الد دهي إلى أن إعلان الثورة الفرنسية الصادر عام ۷۸۹٠م‏ يلزم 
المشرع لأنه على من مرتبة القوانين العادية وأعلى من الدستور نفسه ويتميز عنه؛ 
وأكد « هوريو» أن حقوق الإإنسان الواردة في إعلانات الثورة وفي مبادئ القانونين 
ا لجمهورية الثالثة أسمى من الدولة (القانونية) . 
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بخالف مقدمة الدستور.“ 


وقد أكد الفقه والدستور الألاني سمو القواعد الواردة في القانون الدولي 
على القوانين الداخلية لما ها من قيمة دستورية." 


٠١‏ نطاق|لقوة لا لزا مي ققواعدالقانوزالد وليالخاصة 
بحقوقا2نسان 
للاشك أن تجريمات القانون الجنائي الدولي الواردة في الاتفاقيات العامة 
وني النظام الأساسي للمحكمة الحنائة الدولية تشكل اعتداءات جسيمة 
على حقوق اللإإنسان» وتكاد تخلو التشريعات الداخلية من غالبية التجريات 
بالوصف الوارد في الاتفاقيات العامة أو اة 


() أحمد فتحي سرور -المرجع السابق - ص۷۲ وهامش ص۷۲ 

() نصت المادة )٠٠(‏ من الدستور الألماني على أن القواعد العامة في القانون الدولي 
خاصة التي تتضمن مبادئ حاية حقوق الإنسان ها الأثر المباشر وتطبقها ا لمحاكم 
الألمانية مباشرة؛ وفي البرتغال : اعتبر الدستور أنه يعتبر خالفة دستورية كل القواعد 
التي تخالف الدستور أو المبادئ التي آكدهاء بل ذهبت الك الد رة ما 
إلى أن العيب الذي يشوب القاعدة التشريعية المخالفة للاتفاقيات الدولية بخضع 
للرقابة الدستورية مام اللحاكم العادية؛ وفي آلمانيا : نصت المادة ١/۹٥‏ من 
الدستور الاتحادي على اعتبار المبادئ العامة للقانون الدولي چا ل امن 
القانون الاتحادي وأكدت المحكمة الدستورية الألانية أن تلك المبادئ العامة تأخذ 
قوة القانون الاتحادي ولا تخضع خالفتها للرقابة الدستورية؛ وفي أسبانيا : نصت 
ا مادة ۲/٠١‏ من الدستور الإسباني على آن يتم تفسير القواعد التعلقة بالحقوق 
الأساسية والحريات التي عرفها الدستور وفقا للإعلان العا مي لحقوق الإنسان 
ويفا ل عاعدات وا اقات الدر هة اخاصة ا الان مرح رقف شرو د 
أسبانيا تنتصر فيه لحقوق الإنسان من كل النصوص والقواعد. 

(۳) أعني بالاتفاقيات الدولية العامة تلك القواعد الواردة في المواثيق والإعلانات= 
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وهنايثور التساؤل حول حدود القوة الإإلزامية للقواعد الواردة في 
القانون الدولي ولاسي| تلك المتعلقة بالاعتداء على حقوق الإإأنسان؟. 


فقد اعتبر بعض الفقه أن تلك الحقوق ها قيمتها الدستورية «العليا) 
بصفتها تمثل مفترضا اوليا لقيام الدولة القانونية وتمشل الحدود الدنيا المقبولة 
ني الأمم المتمدينة وليس بحسب وسيلة صياغتها في اتفاقيات دولية فهذه 
الآداة في التعبير الصريح عن هذه الحقوق «الاتفاقيات» - ليس ها قيمة 
دستورية في حد ذاتہا. 

ويميل البعض الآخر من الفقه إلى اعتبار تلك القواعد الواردة في 
القانون الدولي«المعاهدات والاتفاقيات» ها قيمة دستورية أعلى من الدستور 
نفسه حيث أن قيمتها في ذاتها وماتعبر عنه وليس في مرتبة الأداة ا لمعبرة 
عني() 


= العا مية الأربعة ( العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ١١۱۹م‏ - العهد الدولي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةء والإعلان العالمي» وميثاق الأمم 
المتحدة سالفة الذكر) ونقصد بالاتفاقيات الدولية الخاصة ماعداذلك من 
الاتفاقيات «الأم» مشل اتفاقية منع إبادة ا لجنس «الجينوسيد ۱۹٤۸‏ م)» ومنع 
الاتجار بالأشخاص واستغلا هم في الدعارة ۱۹٤۹‏ م» واتفاقية منع الاتجار بالرقيق 
ومنع السخرة ۱۹١۷‏ م» والقضاء على جميع شكال التمييز العنصري ١۱۹۹م‏ » 
ومنع التعذيب والمعاملة المهينة ٤۹۸٠م‏ » واتفاقيات مكافحة اختطاف الطائرات 
(طوکیو ۱۹٦٩۳‏ لاهاي ۱۹۷۰م » مونتريال ١۱۹۷م)‏ واتفاقية مناهضة أعمال 
أخذ الرهائن ۱۹۷۹م والقرصنة البحرية ١۱۹۸م‏ وغير ذلك؛ وأعتقد أنه على 
الرغم من إمكان استيعاب النصوص الداخلية للتجريمات الدولية (ك| يقول 
البعمض) فمن الأوفق تعديل التشريعات الداخلية لتوائم التشريعات الدولية - 
وهذا ما دعا إليه غالبية الفقة الحديث ؛ نظر : « جورج ليفاسير» - القانون الجنائي 
الدولي - جنیف - ۱۹۸۷م . 

(1) أحمد فتحي سرور » المرجع السابق» ص٤۷‏ - ص٥۷.‏ 
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ففى فرنسا نصت المادة )١٥(‏ من الدستور الفرنسى على أن المعاهدات 
والاتفاقيات الدولية ها مرتبة أسمي من مرتبة التشريعات وعلى ذلك 
ارز طاق رة الالز اة لل اعد ات ر الاشافات طاق الالال اة 
للتشريعات الداخلبة ويعلو غليه.© 


ومع ذلك فإن هذا السمو لايصل إلى مرتبة القانون الدستوري 
الداخلي“ 

وني مصر: لا تسمو المعاهدات ولا الاتفاقيات الدولية على القانون 
الداخلي بل تكون ها قوة القانون بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية 
وتشر ها 

بمعنى أن القوة الإلزامية للمعاهدات أو الاتفاقيات الدولية لا تنفذ إلى 
القانون الداخل إلا بإرادة الدولة وليس بقوة المعاهدة أو الاتفاقية في حد 
ذاتہا ویكون هذا النفاذ ني الحدود التي تعینها بقانونما. 

وقداعتبرت المحكمة الدستورية العليافي مصر أن الحقوق التى 
تضمنتها الاتفاقيات الدولية من المغترضات الأولية لقيام الدولة القانونية. 


(1) وقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي مبدأ سمو القانون الدولي على القانون 
الداخلي تطبيقا للمادة )٠١(‏ من الدستور في حكمة ۳/ ۹/ ٦۱۹۸م‏ ولكنه لا 
يعلو على الدستور الداخلي؛ وقد جرى قضاء حكمة النقض البلجيكية على هذا 
حين أكدت سمو قواعد القانون الدولي الواردة في المعاهدات على قواعد القانون 
الداخلي؛ أما ني الدستور الأ لاني فقد قلنا سالفا إن قواعد القانون الدولي ها مرتبة 
دستورية. 

(1) فقدنصت المادة )١ ٤(‏ من الدستور على آنه جب تعديل الدستور إذا خالف 
الاتفاق الدول الدستور كشرط للتصديق أو الموافقة عليه. 

(۳) المادة )٠١١(‏ من الدستور المصري الدائم ۹۷۱٠م‏ . 
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وقد شارت وثيقة إعلان الدستور الملصري لسنة ١۱۹۷م‏ إلي إنسانية 
الإنسان وعزته وكرامته ما يؤكد الالتزام بحرية الإنسان المصري ولكن 
دون الإإشارة إلى وثيقة من وثائق حقوق الإإنسان. وقداعترت المحكمة 
العر و الد مدا ادرو لري ر من ال الس ر 

وأمام تعدد الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان عموما 
والخاصة بتجريم الاعتداءات على حقوق الإنسان خصوصايثور التساؤل 
حول كيفية معالحة التضارب الوارد بين الاتفاقيات المتعددة؟ 


تعدد الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإأنسان وحرياته ومدى التزام 
القاضي بها 


ساهم التطور المائل والسريع في مفاهيم حقوق الإنسان إلى استحداث 
القانون اللإنساني حيث تجسد في كثير من المعاهدات والاتفاقيات 
والإإأعلانات. وقد تضاربت هذه الأتفاقيات في| بينها وبالتالي تثر بعض 
المشكلات القانونية عند التطبيق. 

وقد عالج القضاء الأوروبي هذه المشكلات بمنطق يختلف عن المنطق 
التقليدي في قواعد القانون الدولي حيث فضل القواعد الدولية على القواعد 
الداخلية باعتبارها جزءأ من القانون الداخلي لأطرافها فكان بحسم التضارب 
أو الخلاف دائ لصالح حقوق الإنسان. 


(۱) دستورية عليافي /١ /١‏ ۱۹۹۷م القضية رقم (۷) لسنة )١١(‏ قضائية - العدد 
(۷) في ۱۹۹۷/۲/۱۳ 
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وقد سادت نصوص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على الأنظمة 
الداخلية هذه الى عة الأوروبية.“ 


آما ني مصر فلا تثور المشكلة إلا عندما يخلو التشريع من هذه الحقوق. 
وهنا آقرت المحكمة الدستورية العليا منهج التفسير الكاشف لمضمون 
القاعدة القانونية بالاستعانة بالاتفاقيات الدولية دون إضفاء قيمة دستورية 
على نصوص هذه الاتفاقيات. 

فإذا تعددت الاتفاقيات الواردة في نفس الشأن وجب على القاض (بعد 
أن أصببحت جزءاً لا يتجزأ من التشريع الداخلي بالمصادقة عليها) - إزالة آي 
تضارب بينها وله أن يستبعد الاتفاقية التي تفرض حاية أقل من الآخرى"“ 


)١(‏ اعتبرت معظم دول أوروبا نصوص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان جزءاً 
من النظام القانوني للدولة مثل (فرنساء هولند» بلجيكاء المانيا » اسبانياء إيطالياء 
لكسمبورج» النمساء البرتغال» اليونان) وتحتل نصوصها مرتبة أعلى من مرتبة 
القواعد التشريعية ماعدا(ألمانياء إيطاليا) حيث تأخذ نفس مرتبة القواعد 
التشريعية» ولم تعتبرها ( بريطانيا » الدنهارك » أيرلندا) جزءافي قانونها الداخلي ومع 
ذلك كان ها التأثير الكبير على القضاء الوطني فيها صحيح أن بعض التضارب 
حدث على مستوى القضاء نفسه (قضاء المحكمة الأوربية) لحقوق الإنسان ما دعا 
إلى وضع ميثاق أوروبي قضائي للحقوق والحريات. 
- ولكن الواقع العملي يؤكد استعانة ا محاكم الأوروبية بقواعد الاتفاقية الأوروبية 

لحقوق اللإنسان وبأآحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (أستراسبورج) 
خاصة فیا تعلق بالمسائل الحنائة واصبح القضاء الداخلي پتجنب الاصطدام 
بقواعد الاتفاقية الأوروبية وبقضاء المحكمة الأوروبية. 
- راجع في ذلك تقارير « برادل» والمجموعة الفرنسية المقدمة لوتر الجمعية 
المصرية للقانون الجنائي في ۱۹۸٩۹ /٤ /٤‏ م. 
(۲) اتجهت المحكمة الدستورية العليا في مصر «بالتفسير الكاشف» إلى إضفاء قيمة 
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وقد قررت المحكمة العليا أن حرمة الحياة لا تنفصل عن حقوق الإنسان 
وحرياته وبالتالي فإن إساءة استخدام العقوبة تشويا لأهدافها يناقض القيم 
التي تؤمن بها الجاعة في اتصاها بالأمم المتحضرة وتفاعلها معها.“ 

وتدق وظيفة القانون الجنائي أمام التطور الاجتماعي السريع الذي احق 
باللجتمعات الإنسانية خلال القرن العشرين ووصل إلي حد الأزمة." 

فإذا كان دور القاضى الوطني يتوقف عند حدود النص العقابي لاستيفاء 
حن اران الاب ره اعاس اا الي محا رالرى ف 
ذهب البعض إلى أن القاضى هو الذي ينشى حق الدولة في العقاب ولا يقتصر 
دوره على جرد تقریره استنادا إلى مبداً (لا عقوبة بغير حكم قضائي)." 


= كا استخلصت بعض الحقوق الإنسانية التي لا يتسع ها مدلول الحرية الشخصية 
مثال ذلك إعطاء القيمة الدستورية لمبدأ عدم جواز معاقبة الشخص مرتين عن 
فعل واحد ومبداً رجعية القانون الأصلح للمتهم» واعتبار مرحلة التنفيذ من 
مراحل الحق في التقاضي . 
-انظر دستورية عليا ني /٤‏ ۱/ ۱۹۹۲م القضية (۲۲) س (۸) ق. 
-انظر دستورية علیا في ۷/ ۱۱/ ۱۹۹۲م القضية (۱۲) س (۱۳) ق. 
- انظر ۲٤٠/۲۷م ٠/٠١‏ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 

(1) دستورية علياني /١ /٠١‏ ٦۱۹۹م‏ القضية رقم )٤۹(‏ لسنة )١۷(‏ مجموعة ج۷ 
قاعدة )٤۸(‏ ص۹٤۷‏ ولا جدال أن هذا التفاعل والاتصال بالأمم المتحضرة 
يتجسد في صور المعاهدات والاتفاقيات الدولية. 

(۲)يقول أحمد فتحي سرورإن قانون العقوبات يمر حاليا بأزمة التكيف مع متطلبات 
اللجتمع نتيجة مواجهته صدمة التغيرات السريعة التي تعس مصالح المجتمع وقيمه 
«ولا شك عندي أن حدة الأزمة تتفاقم ني ضوء استحداثات القانون ال جنائي الدولي». 
- المرجع سالف ذکره من ص۰٠٠‏ -ص۸١٠.‏ 

(۳) قال بهذا الرأي الفقيه توليو -دي لوجو وهو رأي مردود بأن الحكم بالإدانة كاشف 
لحتى الدولة في عقاب المحكوم عليه. 


1۷ 


١.۴, ١‏ طاق دستورية نصوض _الاغاقات الذولة 


بالحقوق والحريات وخاصة في| يتعلق بقواعد قانون العقوبات وقواعد 
قانون الإإجراءات الحنائرة ئ 


والفائدة الكرى مغل هذه المساهمات تأت في الحجية المطلقة هذه 
الأحكام في مواجهة الكافة. 


وتخضع دستورية المعاهدات لنوعين من الرقابة : 


الأول : الرقابة السابقة على دخوها حيز التطبيق وتتحقق بخضوع القوانين 
الصادرة بالتصديق عليها إلى رقابة المحكمة الدستورية بعد التصويت 
عليها وقبل التصديق عليها من رئيس الدولة. 

(1) وقد ظهر ذلك بوضوح في الدول الأنجلوسكونية التي تعتمد أساسا على السوابق 
القضائية أكثر من اعتمادها على التشريع المكتوب. ومع ذلك سامت المحكمة 
الدستورية العلياني مصر من خلال عمال سلطتها ني الرقابة على دستورية القوانين 
-في تصحيح بعض المفاهيم ال حنائية في ضوء الشرعية الدستورية مثل عدم دستورية 
المواد : ٤١‏ من قانون الإجراءات الحنائية لمخالفتها المادة ٤ ٤‏ من الدستور وكذلك 
المادة ۲٠۸‏ الخاصة بفرض الحراسة لمعارضتها م ٠٤‏ من الدستور. 
انظر في ذلك: 
- حكم دستورية عليافي : /١ /١‏ ٤۱۹۸م‏ القضية رقم ١‏ لسنة ٤‏ قضائية دستورية. 
- حكم دستورية عليافي ٤‏ / ۲/ ١۹۹م‏ ني شأن حماية حق الخصومة / وني 

۹۹٩١ / ۳ / ۸‏ . القضية (۲۳) لسنة »)۱١(‏ وني ۸/ > / ٥م‏ القضية 
۹ وفي ٥ / ٤/۲۰‏ رقم ١‏ لسنة ٠١‏ حيث أكد هذا الحكم الأخير على 
مبدآ الشرعية وعدم رجعية القانون والحق في المحاكمة المنصفة طبقا لنصوص 
الدستور وكذلك م ٠١‏ من الإعلان العا مي لحقوق الإنسان. 
- منشورات ججلة المحاماة عدد أبريل ۱۹۹٩‏ . ص ٠١١۷‏ وبعدها. 
(1) وهو ما تأخذ به جميع الدول الأوروبية. 


1۸ 


الثانية : الرقابة اللاحقة علي دخوها حيز التطبيق. وتتحقق بخضوع المعاهدة 
لقا اللسكررة مدااصا تة عل ا ااه اال ج 

من التشريع الداخلي. 
ولا شك أن الرقابة السابقة على دستورية الاتفاقيات الدولية تتاشى 
مع طبيعة هذه الاتفاقيات وما ترتبه من التزامات تجاه الدول» وتتفادی ما 
قد يثبر مسؤولية الدولة في مواجهة سائر أطراف المعاهدة إذا ما بطل القضاء 

الدستوري أحد نصوصها رغم الاتفاق عليه مع أطراف أخرى. 
وقد قرت دساتير فرنسا وأسبانيا وألانيا والبرتغال الرقابة السابقة على 

المعاهدات التزاما باتفاقية فيينا بشأن المعاهدات وحتى يمكن مراقبة عدم 

تعارض احکامها الال 

وني مصر أجازت المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية نصوص 
الاتفاقيات الدولية التي تخرج عن عمال السيادة وذلك في يتعلق بإبرامها 
والموافقة عليها والتصديق عليها ونشرها ليكون للاتفاقية قوة القانون حسبا 

نصوص المعاهدة (المطعون عليها) مع نصوص الدستور المصري”. 

(۱) ویتهاشى مع نص م۹٠‏ من اتفاقية فيينا ۱۹١۹١‏ م بشأن المعاهدات والتي تحظر 
تحفظ الدولة على موضوع المعاهدة أو آهدافها. 

(۲) وتجيز بعض الدساتبر مثل ألانيا وأسبانيا الرقابة اللاحقة على دستورية المعاهدات 
كذلك وهو ما أكدته الملحكمة الدستورية الالمانية في قضية الطعن على معاهدة 
«ماستريخت» وأدى الى تعديل بعض العبارات المستخدمة في المعاهدة؛ لزيد من 
التفصيل : انظر أحمد فتحي سرور » المرجع سالف الذکر ص .٠۹٩‏ 

(۳) دستورية علياني : ١ / ٠۹‏ / ۱۹۹۳ القضية رقم )٠١(‏ لسنة ٠٤‏ الجريدة الرسمية 
۷ي ۸/ ۷/ ۹۳م - دستورية علیا في ٦:‏ / ۲/ 1۹۹۳ القضية رقم ۷ لسنة 
٤‏ مجموعة الأحكام ص ٥‏ قاعدة ١١‏ ص ١١٠٠ء‏ دستورية عليافي ٦:‏ / ۲ / 
١‏ القضية رقم ٠١‏ لسنة ۱١‏ مجموعة الأحکام ص ۷ قاعدة ۲۹ ص ٥٠۷‏ . 


۹ 


ويتوقف الفصل في مدى دستورية نصوص الاتفاقيات أو المعاهدات 
الدولية على تفسيرها وفقألنصوصها أو نية اطرافها أو موضوعهاوالغرض منها. 

وقدنصت م٠۳‏ من اتفاقية فيينا ۹٦۱۹م‏ بشأن المعاهدات على أن 
كل معاهدة جب تفسيرها في إطار من حسن النوايا ووفقا لمعاني وعبارات 
المعاهدة وبا لا جل بموضوعها أو الغرض منها. 

وتنص المادة ٤٠‏ من نفس الاتفاقية على عدم جواز تمسك الدولة بعدم 
صحة الاتفاقية لمخالفتها لقانونها الداخلي (النصوص الدستورية). 


١‏ . .۲ نطاق انفراد التشريع في تحديد الجرائم والعقوبات 


نصت ال مادة /٦٦‏ ۲ من الدستور المصري على أنه (لا جريمة ولا عقوبة 
إلابناء على قانون» ويقصد بالقانون في هذا الشأن التشريع الذي يتولاه 
عاس ااقحي ا ج عو ا 


(1) لزيد من التفصيل : حول مناهج التفسير امنشى وامقيد والتوجيهي وطرق الوقوف 
علي المقاصد الحقيقية للسلطة التشريعية » وأساليب «فقه القانون الجي» - المرجع 
ال لما ن 2 
وأعتقد أن اختلاف مناهج التفسير ير جع إلى طبيعة قواعد التجريم والعقاب ومدى 
استقلالية القانون العقابي في العلاقة بينه وبين فروع القانون الأخرى . فالاستقلالية 
قدتكون ذات بعد تشريعي أو علمي أو قاعدي فإذا كان الاستقلال التشريعي 
يتحقق بتجميع نصوص قانون العقوبات في تشريع مستقل أو في مدونة واحدة فإن 
الاستقلال القاعدي لفرع من فروعه( كالقانون الجنائي الدولي) يتحقق بسبب تيز 
هذا الفرع بخصائص محددة ومبادئ ونظريات خاصة يمكنٍ أن يجعل منه نظاما 
قانونيا متميزا في مرحلة أولى ثم يشكل هذا الفرع كيانا مستقلا يضم قواعد قانونية 
معينة وقواعد ومبادئ حاكمة ونظريات خاصة تنسحب على قواعده كافة. 


V۰ 


ولا يقبل هذاالمبدأً أن يتم إنشاء جريمة وتقرير عقوبة خارج هذه 
الساطة. 


ومع ذلك يجوز إنشاء تجريمات وعقوبات في شكل لوائح صادرة بناء 
على تفويض التشريع للسلطة التنفيذية في هذا الاختصاص بشرط أن تكون 
هذه الأفعال مطابقة للمعايير التي وضعها المشرع حيث تتسع عبارة (بناء 
على قانون) إلى هذا المعنى ”. 

وقد تقتضي المصلحة الاجتماعية منح اختصاص للسلطة التنفيذية 
بتحديد بعض الاجراءات الجنائية على سبيل الاستثناء كا في حالة الطوارئ 
التي تستند الي حالة الضرورة. 

فوفقاً لحالات الضرورة جوز التوسيع من نطاق السلطة التنفيذية ني 
مسائل تدخل في أحوال الشرعية العادية في نطاق السلطة التشريعية”". 


(1) ويمتنع على القاضي الجنائي إدانة متهم عن جريمة لم تصدر بتشريع من هذه السلطة 
بخلاف القاضي المدني الذي يملك » إن لم يجد نصا في القانون » الانصراف إلى مصادر 
أخرى كالعرف ومبادئ الشريعة الإسلامية والقانون الطبيعى وقواعدالعدالة. 

(۲) مع ذلك جوز للسلطة التنفيذية إصدار لوائح تجريمية عقابية بمقتضى التفويض 
المقرر بنفس م ۲/٠٦‏ من الدستور؛ دستورية عليا في ۷/ ۲/ ۱۹۹۸ء القضية رقم 
٠١‏ لسنة ٠١‏ الحريد ة الرسمية عدد ۸ فی ۱۹/ ۲/ ؛ دستورية علیافي /٩‏ ۷/ ۱۹۹٠ء‏ 
القضية رقم ۲٤‏ لسنة ۱۸ الحريد ة الرسمية عدد ۲۹ في ۱۹/ ۷/ ۱۹۹۷ ؛دستورية 
علياني ۷/ /١١‏ ۱۹۹۲ء القضية رقم ١١‏ لسنة ٠١‏ الجريد ةالرسمية عدد4٤‏ 
في ۳/ /١١‏ ۱۹۹۲+ دستورية عليا في ۹/ ۱۹۹١ /١‏ القضية رقم ٤١‏ لسنة ٠١‏ 
الجريد ة الرسمية عدد ۲ فی ۲۸/ /٩‏ ۱۹۹۱ . 

(۳) دستورية علي اني ۳/ ۱۲/ ۱۹۹۲م القضية رقم )۲٤(»)۲۳(‏ لسنة ۹۹۲٠م‏ 
جنايات عسكرية عليا حول المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية المضافة 
بالقرار بقانون رقم )٥(‏ لسنة ۱۹۷۰م . 


۷۱١ 


وبحسب هذا المنهج يمكن قبول فكرة خضوع مبادئ التجريم والعقاب 
للضرورة الاجتاعية حاية للحياة الإأنسانية وبقدر هذه الضرورة وي ضوء 
الاس 

وعد ما لر ا0 ل اور ااا اا 
وغيرها من الحقوق والحريات الإنسانية عن طريق التجريم والعقاب أو عن 
الاو ات اة 

و قق مدا الت رغية الات ةقكرة E EC‏ 
والحريات من جهة وضرورة إحاطة الناس عاب بالتجريم والقاب وكل ما 
e‏ 


ا ا 


حدود د ضقة". 


ولا حول هذاالمبدأً من الإحالة إلى قواعد فنية أو اتفاقية أو عرف معين 
حيث يترك ها بعض جوانب التجري" 


)١(‏ ويعبر أحمد فتحى سرور على ذلك باليقين القانوني الذي يعتبر الركيزة الثانية لمبدأً 
الشرعية الحنائية إلى جانب الركيزة الأولى التي تتمثل في انفراد التشريع بالنص علي 
القواعد الجنائية. 

)۲( تقول المحكمة الدستورية العليا بأن غموض النصوص العقابية يعني انفلاتما من 
ضوابطها وتعدد تأویلاتہاء » فلا تكون الأفعال التي منعها المشرع أو طلبها حددة 
بصورة يقينية بل شباكاً أو شراكا يلقيها امشرع متصيدا باتساعها أو اخفائها من 
يقعون تحتها أو بخطئون مواقعها؛ (دستورية عليافي : /١‏ ۷/ ۱۹۹۷م - القضية 
رقم )٨۸(‏ لسنة ۱۸ الجريدة الرسمية عدد (۲۹) فی ۱۹/ ۷/ ۱۹۹۷م . 

(۳) انظر المادة ۱۲۸ عقوبات» م ٠٥١‏ من قانون العمل رقم ٠۴۷‏ لسنة ۱۹۸١‏ م.الوسيط 
في قانون العقوبات القسم العام - الطبعة السادسة ٩۱۹۹م‏ ص ۲٢‏ وبعدها. 


V۲ 


وتتساند النصوص الجنائية وتتكامل مع القواعد العامة التي تحكم هذه 
النصوص وتنال هذه القواعد العامة ذات القيمة القانونية التي تناها نصوص 
القانون ويلتزم القاضي ال جناي عند تفسيره للنصوص القانونية الرجوع إلى 
لمبادئ العامة الحاكمة هما لتكشف حقيقة إرادة المشر ع . 

والقاضى اب حنائي في تفسيره للقواعد ا لجنائية بلتزم بمطابقة الدستور نصاً 
ومعنى في آن واحد ووفقا لإرادة المشرع المحكومة بتطور الوقائع الاجتاعية 


آولا : التجريم والعقاب بين الضرورات الاجتماعية والانسانية 

وفقا للمفهوم التقليدي لبد شرعية الجرائم والعقوبات تحتكر الدولة 
حقوق الافراد وحرياتهم. 

ففى الدولة الديمقراطية لا تلك الدولة إلا سلطة نسبية في تنظيمها 
للتجريم والعقاب دون أفتقات على حقوق الأفراد وحرياتهم وبقدر 
حماية الصالح الاجتماعية داخل المجتمع. 

وني مرحلة حالية تؤدي الدولة نفس الدور مراعاة للمصالح الاجتاعية 
في المجتمع وبصفتها عضوافي المجتمع الدولي ملقى عليها التزامات خاصة 
تراعي المصالح الانسانية جمعاء. 
)١(‏ يقول ( صاحب الوسيط ) ان البعض توهم بن القاضي الجنائي يلتزم باتباع منهج 

معين في التفسير يطلق عليه «التفسير احرف أو الضيق)» فالقاضي عندما يفسر 

القانون لا يعطي رأيه الشخصي بل يبحث عن المعنى الحقيقي للقانون . 


A 


فإذا كانت حالات الضرورة ومواجهة الأخطار الداخلية تقتضى من 
الدولة التدخل بالتجريم والعقاب حفاظا على سلامتها وأمنها الداخلي 
فإن نفس الضرورة تقتضى تدخلها بنفس السياسة الجنائية في حماية سلامتها 
وأمتها ةا ونا او 

وقد تأكد ذلك الأمر عندمااستقر الاجماع بين الدول على حتمية 
التعاون الدولي في مواجهة الإإجرام الحديث المتمثل في الاعتداءات الجسيمة 
على حقوق وحريات الانسان. 

وبالتالي لايمكن حاية المصالح الاجتماعية على المستوى الوطني إلا 
بالتكامل مع حماية نفس المصالح على المستوى الدولي. 

وإذاكان ال مشرع الجنائي يتولى حماية المصالح الاجتاعية وا لحقوق والحريات 
الفردية بأسلوب التجريم والعقاب كوسيلة ضرورية لتقدير هذه الحماية ويتولى 
مواجهة أخطار التحكم ني التجريم والعقاب ضانا للحيدة وصيانة للحريات» 
فإن هذه الحقوق والحريات تأخذ مكانا حاك| في التشريع الجنائي. 

وإن ثارت بعض المشكلات -على المستوى الوطني -عند إعال المشرع 
الجنائي سلطانه في حاية الحقوق والحريات بالتوازن الضروري مع مصلحة 
الدولة وحقها في العقاب فأعتقد أن المشكلات الأهم تثور ني ضوء إعال 
الدولة هذاالتوازن مع المصالح الجماعية على المستوى الدولي". 


(1) حيث يمكننا بهذا الفكر تفادي الاصطدام بين معايبر التوازن لمقتضيات الحاية 
القوانين على نفس المستويين . 
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ويتجلى الاخلال بالتوازن بين مقتضيات الى اية الانسانية على المستوى 
ارين رفا للادئ العامة و الف اعد ا اک ن کل ها 
أفضل الوسائل لتحقيتق مقاصد ال مشرع في ضوء التزاماته قبل المجتمع الدولي 
بحماية المصالح الانسانية. 

وني هذا الصدد وضعت المحكمة الدستورية العليافي مصر ضوابط 
ومعايير جب مراعاتها عند تقرير الجريمة والجزاء الجنائي «فلا جوز أن 
e E‏ 
آ رعا وھ حر کا ارت ر ر ا 
التزمتها الآمم المتتحضرة في حايتها للإنسان". 


(۱) دستورية عليافي ۳/ ۲/ ١۱۹۹م‏ القضية ۳۳ لسنة ٠١‏ ق الجريدة الرسمية العدد ٩۷‏ 
في ۱۷/ ۲/ +۱۹۹١‏ دستورية علياني /١ / ٤‏ ۱۹۹۷م القضية ۲ لسنة ٠١‏ ق الجريدة 
الرسمية العدد ٩۷‏ في /١ /١١‏ ۱۹۹۷؛ وتدلل أحكام المحكمة العليا بصفة عامة 
على ضرورة الالتزام بمعايير الأمم المتتحضرة عند إعال سياسة التجريم والعقاب 
وبمفهوم المخالفة قد يكون التفريط في الالتزام بتلك المعايير الدولية إخلالا جسي| 
بمقتضيات التوازن الواجب للحماية الانسانية على المستويين الوطني والدولي؛ 
وإذا كان العبء يقع على المحكمة العليافي مراقبة مشروعية التناسب «الداخلي» 
فإن استقرار أحكامها يؤكد قناعتها بالميل إلى المعايير الدولية المستقرة كالتزامات 
على الآمم المتحضرة وهو ما يظهر في ثنايا أحكامها المتفرقة حين تؤدي دورهافي 
حماية القيم التي يقوم عليها النظام الدستوري با يشكل مضمونا قاعديا يتقيد به 
المشرع الجناتي فيا يضعه من سياسات للتجريم والعقاب على المستوى الدولي. 


Vo 


انيا : معيار ألضرورات الاجتاعية فى الفقه الدول 


يتحدد معيار الضر ورات الاجتماعية كمناط للتجريم في التشريعات الحنائية 
في الضرر أو الخطر الماس بالمجتمع وهو نفس المعيار في التشريعات الدولية التي 
جسدتها كثير من المعاهدات والاتفاقيات في شأن حماية حقوق الإنسان". 

وقد تآكدهذاالمعيار كمحل للتجريم في الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان والمواطن ۸٤۱۹م‏ (م٠ )٠٠٠ ١‏ وني العهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ني دیسمبر ٩٩۹٠م‏ 
وني إعلان حقوق الإإنسان والمواطن الصادر في فرنسا ۱۷۸۹م وي المواد 
من ١١-۸‏ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ٠۹٠١‏ م وأكدته أحكام 
اللحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عديد من أحكامها وهو ماتقره كل 
الدساتير الوضعية الديمقراطية والدستور المصري (م ١٤٠م )٤١‏ . 

ولاشك أن معيار الضرورة الاجتماعية بتغير بتغير الظروف وال مغاهيم 
وتطور المصالح والقيم. وقد آدى التطور السياسي والاجتهاعي والاقتصادي 


۲٠ يبلغ عدد المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الانسان‎ )١( 
معاهدة جرى التحضير إليها ني وكالات منظمة الأمم المتحدة وأودعت بالمنظمة‎ 
منذ أكثر من عشر سنوات دون أن تجتذب إليها عديدا من الدول ما دعا الأمم‎ 
المتحدة إلى عقد مؤتر «قمة الألفية» في سبتمبر عام ٠٠٠۲م يضم رؤساء الدول‎ 
والحكومات لبحث عقبات عدم الانضام هذه الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان‎ 
وتشمل اتفاقية منع جريمة الإبادة ا لجاعية ومنع التعذيب وغيره من ضروب‎ 
المعاملة القاسية أو اللاإنسانية » ومنع اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ومنع‎ 
وإنهاء بيع الأطفال وبغاء الأطفال» ومنع أعمال السخرة » والتمييز العنصري‎ 
وغيرها من الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والمدنية والسياسية الواردة في‎ 
) ٠١١ ٠م‎ (م۱۹٤۸ العهدين الدوليين وني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان‎ 
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والتكنولوجي إلى الارتقاء بمستويات الضرورات الاجتماعية ولاسي) أمام 
تصاعد حدة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وظهور جرائم مستحدثة آخذت 
أبعادا خحطبرة ومنظمة مثل الاتجار في المخدرات وغسيل الأموال والإرهاب 
والاتجار في الأعضاء البشرية وني السلاح حيث تجاوزت أفعاها وآثارها 
حدود الدولة الواحدة مما يعرض أمن المجتمع ومصالحة للخظر ويتطلب 
المواجهة الشاملة. 

مدى انعكاس معيار الضرورات الاجتاعية على السياسات الحنائية 


بتغير مفهوم الضرورات الاجتاعية وتصاعد حتمية المواجهة الشاملة 
للأفعال الاجرامية الحديثة (بالتجريم والعقاب) استقرت أفكار القانون 
ا لجنائي الدولي ومبادئه ونظرياته واستقلت عن غيرها في ضوء الأهداف 
الاجا واا جلا ال ياعا اتوت وان هةاالا رعلا 
الابات اا الر امت ا بهاو اص عن ف مرا 
وثغرات ا لتحقيتق هدف أسمىء» وأصبح القانون الدولي مصدرا لمعظم 
التجريمات بعد أن كان القانون الداخلي ينفرد بذلك. 

وقد ساهمت حركة الدفاع الاجتهاعي في تغيير كثير من المغاهيم 
والنظريات التجريدية القائمة على بعض الأفكار المصطنعة» والإإغراق في 
«القانونية» ونظرت الى الجريمة بوصفها واقعة انسانية يرتكبها انسان تضر 
ردو اا ادوا اا ات وه ور 
المفهوم التقليدي للضرورات الاجتاعية عبر السياسات الحنائية التقليدية 
منذ ظهور كتاب روح القوانين «لمونتسكو» عام ۸٤۱۷م‏ وني مؤلفات 
«روسو» «بكاريا» بنتام «قويرباخ» وني السياسة الجنائية التقليدية الجحديدة 
القائمة على العدالة الماثلة في مفاهيم قانونية مجردة» ثم في آفكار المدرسة 
الوضعية التي اعتمدت معايير حماية الجاعة من أخطار الجريمة وأعلتها 


VV 


على كل الاعتبارات الآخرى وألزمت المشرع بفرض التدابير المانعة كبدائل 
للعقوبات » وحتى السياسة الجنائية للدفاع الاجتماعي التي تأثرت بالعلوم 
الإنسانية ونظرت إلى الجريمة بوصفها واقعة إنسانية يرتكبها إنسان وتضر 
بغيره وانتقدت كافة الأفكار التقليدية السابقة ونادت بعدم إساءة استعمال فكرة 
القانونية والتدابير المانعة واعتبار شخصية المجرم هي التي تحكم اختيار العقوبة 
واعتبار كافة قطاعات المجتمع ومنها القطاع الجنائي هي المسؤولة عن مكافحة 
ا لجريمة والتصاعد بسياسات المكافحة من المستوى الداخلي إلى المستوي الدولي. 
خلاصة القول 
آنه إذا كانت الضرورات الاجتماعية تستوجب تدخل الدولة بالتجريم 
والعقاب دون إفراط وفي حدود التناسب بين حهاية هذه الضرورات وبين 
حاية الحقوق والحريات» فإن نفس هذه الضرورات تستوجب عدم التفريط 
في تجريم وعقاب كل ما يشكل اعتداء عليها. فإذا اجتمعت الجاعة الدولية 
على تأثبر أفعال معينة وتواترت الأعراف الدولية على ضرورة معاقبة هذه 
الأفعال كان علي كل عضو في هذه الجاعة الاستجابة للإرادة الجماعية في 
ضوء الالتزام بلعب دورها في تأمين وصيانة هذه الضرورات وبقدر ضرورة 
التوازن بين حاية المصالح الوطنية والدولية. وإذا كانت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة ومجلس الأمن قد انتقدا كثيرا من الدول بسبب عدم مراعاتها 
للالتزامات الدولية بذريعة التمسك بسيادتها الداخلية ونبها إلى ضرورة 
الأ ستجاة ال التعهذات و الا لر امات وال اجات التولة واس عدت 
(۱) أحمد فتحي سرور, المشكلات المعاصرة للسياسة ال لجنائيةء مجلة القانون والاقتصاد» العيد 
ا مئوي لكلية الحقوق سنة ۱۹۸۳م ف ۳۹۹ وبعدها وأصول السياسة الجنائية ۱۹۷۱؛ 
محمد آبو العلا عقيدة ‏ الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي» ۱۹۹۷ م» ص 
١‏ محمود نجيب حسني» علم العقاب» طبعة ۱۹۷۳م » دار النهضة ص 1۹ . 


V۸ 


بعض الدول نظام القائمة السوداء للدول المارقة على الجاعة الدولية استنادا 
إلى التفريط في حماية الضرورات الاجتاعية الأنسانية فإننانجد بعض 
المنظ|ت الدولية الرسمية وغير الرسمية وبعض القضاء الدستوري في 
الدول المتحضرة انتقد المشرع الداخلي بسبب الإفراط في التجريم والعقاب 
نما يشكل إخلالا بضرورات التوازن والتناسب -فعلى سبيل ا مال قضى 
المجلس الدستوري الفرنسي بعدم دستورية نص المادة /١١ ٤‏ ١ع‏ الخاصة 
بتجريم بعض أعال الإرهاب (بصفة خاصة» 40-۴١٥٥‏ بسبب الإفراط في 
التجريم تلبية للضرورات الدولية على الرغم من أن فعل التجريم المتمثل في 
جرد مساعدة آجنبي على دخول البلاد على وجه غير مشروع قد لا تکون له 
علاقة مباشرة مع الأعمال الإرهابية فمثل هذا التجريم النوعي أ۲«ء0-u؟S‏ 
تستوعبه نصوص الاشتراك في جمعية إرهابية دون حاجة للتجريم الخاص 
«المغرط» وبالتالي اعتبر المجلس الدستوري أن المشرع مارس حقه في التجريم 


ولم يراع ضرورات التناسب”'. 


0) آحمد فتحي سرور» ضرورة التناسب في التجريم -الحاية الدستورية للحقوق والحريات» 
مرجع سابق ص ٤٦۸‏ 
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الفصل الثاني 


تقنين الجريمة الدولية 


۸۱ 


AY 


۲. تقنبن الحريمة الدولية 


0 


هید 


استقر الاتجاه الحديث نحو صسياغة القواعد العرفية لتفادي الاصطدام 
مع مبادئ الشرعية الجنائية ونتائجها ولإحداث مزيد من التفاعل المطلوب 
بين القواعد العرفية والقواعد التعاهدية في القانون الدولى” . 


ومع هذاالاستقرار في المجال الجنائي نكاد لا نعثر في النصوص المكتوبة 
إلا على التجريات فقط دون العقوبات"“ 


(1) يذهب غالبية فقهاء القانون الدولي العام إلى تأكيد القوة الإلزامية للعرف الدولي 
باعتباره من وسائل تعبير ا لجاعة الدولية عن إرادتما الشارعة وسواء شاركت الدولة 
في تكوينه آم لاويتصاعد هذا الاتجاه عندما تتضمن المعاهدات تجريم الاعتداءات 
الجسيمة التي تضر بالإنسانية جمعاء حيث يستمد قوتها من طبيعتها اللخاصة فهي 
LD‏ 

تهم إلا أطرافها بل هي تمثل خرقا لقواعد دولية ملزمة يستتبع الجزاء الجنائي؛ انظر : 
عل صادق أبو هي القاتون الدولي العام I e‏ ۹4م 
ص ۱۹ د. حمد حافظ غانم» مبادئ القانون الدول العام» دار النهضة» ۱۹۱۲۳ م» 
ص ١١؛‏ د. حمد مصطفى يونس» ملامح التطور في القانون الدول الإإأنساني» دار 
النهضة ۹۸4 م٠‏ ص ١"؛‏ محمد سامي عبد الحميد » أصول القانون الدولي العام» 
ا لجزء الأول › مؤسسة الشباب» ۱۹۷٤‏ م» ص .٠١‏ 

(۲) فکل معاهدات جنیف ۹٤۱۹م‏ وبروتوكو لاتا ا لمكملة ۱۹۷۲م ۰ ۱۹۷۷م جاءت 
خلوامن العقوبة وكل معاهدات التجريم الدولي مشل اتفاقية تجريم إبادة ا لجنس 
البشري (الجينوسيد) ۸٤۱۹م‏ وغيرها حددت الحرائم ولم تحدد العقوبات وتركته 
لسلطة المحكمة التقديرية سواء في القضاء الوطني أم في القضاء الدولي. 


AY 


وقد أدى هذا الاتجاه إل رفض البعض فكرة «التقنين» أساسا لعدم 
إمكان الإحاطة بكل أشكال وأبعاد الجرائم الدولية من ناحية ولعدم ماثلة 


مبدآ الشرعية في القانون الداخلي مع نظيرة على مستو ى القانون الجنائي 


لا يجب التذرع بها ما يشكل قيدأ على الممارسة الدولية للعدالة الجنائية الدولية. 

ولكن سارل اغا خر أل تدا التمك محر فة مدا الق رعية عل 
الملستوى الدولي كا هو في القوانين الوطنية مع اعتبار أن عدم مشروعية 
السلوك هى التى تحدد صفته الإجرامية كأصل وليس التقنين فقط. وقد 
ترتب على ذلك إمكان اعتبار سلوك معين جريمة طالطما انتهك هذاالسلوك 
قاعدة من قواعد القانون الدولي وعلى الرغم من كونه غير حدد كجريمة في 
النص على العقوبة في تشريع مكتوب. 

ويجوز للمحكمة أن تحدد نوع العقوبة ومقدارها استرشادا بالنموذج 
الكائن في القوانين الداخلية الوطنية في حالة عدم توافره في نص معاهدة أو 
اتفاق آخر. 

رر شا ها الاقاء الخ لا عرز اداد قر اعد القاترن الان عل 
الظروف غير المتوقعة لحظة وضع القانون مادام روعي مضمون القاعدة. 
(1) وقد أآكد البعض آن قاعدة وضوح عدم مشروعية السلوك تعد استثناء من مبداً 

الشرعية بمفهومه الحرفي (فهناك فارق بين الشرعية والقانونية) ورتبوا على ذلك 

إمكانية توقيع العقوبة بأثر رجعي على كل سلوك واضح فيه عدم المشروعية منذ 

اقترافه بشرط مطابقة روح القاعدة حتى يمكن إجازة هذا الاستثناء. 

لزيد من التفصيل: حمود شريف بسيوني» حاضرات في القانون الجنائي الدوليء 

سیراکوزا» ۱۹۹۱م . 
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وبالتالي لايعدخروجا على مبداً الشرعية تجريم سلوكيات معينة ل 
تكن في اعتبار المشرع طالما كانت هذه السلوكيات تشكل خرقا للواجبات 
أو التعهدات أو الالتزامات الدولية الواردة بموجب أحكام القانون الدولي 
حيث يمكن اعتبارها جريمة دولية تستأهل العقاب عليها". 


) تقنين الجرائم في القانون الدولي( المبادئ السبعة‎ ١ 


اعتمد النظام الأساسي للمحكمة ال جنائية الدولية على تقنين الجرائم 
التي تدخل في اختصاص المحكمة وتحديدها تحديدا وصفيا باعتبارها من 
أشد الجرائم خطورة التي تكون محل اهتمام المجتمع الدولي ككل.“ 

فقد قصرت المادة الخامسة اختصاص المحكمة علي نظر الجرائم التالية : 
-١‏ جريمة الإبادة ا لجحاعية The crime of Genocide‏ 


Crimes against Humanity ةıilniڼإاl الجرائم المرتكبة ضد‎ ۲ 


)١(‏ وهو نفس الاتجاه الذي تبنته المحاك)ات الأولى في نورمبرج ورددته المحكمة أمام 
الدفع بمبداً الشرعية المثار من الدفاع أمامها حيث كدت عدم لزوم تحديد الجريمة 
وعقابهافي قانون خاص أو تشريع أو معاهدة بل يكفي لعدم مشروعية السلوك 
وتجريمه وعقابه خالفته للمبادئ العامة للعدالة الجنائية للأمم المتحضرة. وتستمد 
المبادئ العامة للعدالة ا لجنائية للأمم المتتحضرة من خلال استقراء الأنظمة القانونية 
المعروفة على المستوى الدولي سواء كانت تأخذ بمبدأ الشرعية النصية أم العرفية؛ 
لمزيد من التفصيل انظر ال: إسماعيل عبد الرحمن » الشرعية الجنائية الدولية في 
كتابه ا لحاية الحنائية للمدنيين في النزاعات المسلحة» رسالة دكتوراه » كلية الحقوق» 
جامعة المنصورة عام ۲٠٠١‏ م؛ د . حمود شريف بسيوني» القانون الجنائي الدولي» 
ص ۱« ي بول» النيوي» شیکاغو ۱۹۹٩‏ م. 

O 


Ao 


War Crimes جرائم الحرب‎ 1 
The Crime of Aggression ° جريمة العدوان‎ - ٤ 

زوقر هھ اال ر فف س فا و ا و قاف 
الجريمة الداخلية وعن الجريمة السياسية وعن الحريمة العالمية وعن الجريمة 
في قانون الشعوب. 

وأعتقد أن هذا التوصيف الأولي بداية محمودة لإدراج مزيد من 
التجريم ات الدولية خاصة في ظل التطور السريع للأحداث العاليةء ويؤكد 
الاعتراف الدولي بقدر معين من التجريمات كحد أدنى تستوعبه أحداث 
لوقت الراهة* 

فقد نجحت الجهود الدولية بعد الحرب العالمية في تقنين بعض جرائم 
الإنسانية وكانت اتفاقية مكافحة جرائم إبادة ا لجنس البشري والعقاب عليها 
لسنة ۸٤۱۹م‏ والمنفذة اعتبارا من ینایر ۱۹١۱‏ م ول قانون جنائي دولي تبعته 
تجاسات اشر یغدد 


)١(‏ وقد علقت المحكمة اختصاصها بنظر جريمة العدوان على اعتاد نص ذا الشأن 
يعرف الجريمة ويضع شروط اختصاص المحكمة بها بالاتساق مع أحكام ميثاق 
الأمم المتحدة.والملاحظ أن النظام الحالي م يعتمد منح الاختصاص للمحكمة بنظر 
a a‏ 
ولائحتي حکمتي (نورمبرج» و «(طوکيو» ( کجرائم حرب - ضد السلام - ضد 
الإنسانية« المرتكبة من الدولة واعتمد الرآي الحديث في فقه القانون الجنائي 
الدولي الذي ة قسم الجرائم الدولية إلى قسمين الآول يرتكب من الأفراد دون 
الحاجة إلى مشاركة الدولة والثاني ترتكبه الدول EAA:‏ هذا النظام تقع 
علي الأشخاص الطبيعيين. .)٠٢(‏ 

۳( لتمييز بين الخريمة الدولية وا جريمة العالية وا إجريمةفي انون الشعوب راجع مؤلفا 
الإرهاب في القانون الجنائي طبعة ١۷۸4م‏ - مكتبة الأنجلو المصرية - ص٤۸٥‏ 


۸٦ 


وقداعتمدت لحنة القانون الدول «السادسة» في تدوينها لقواعد 
القانون الدولي على مبادئ حاكات نورمبرج وآقرت مسؤولية وعقاب كل 
من يرتكب عملا يعد جريمة في القانون الدولي .© 


وطبقا هذا المبدأ يسأل الشخص الطبيعي عن جرائم القانون الدولي 
وتوقع عليه عقوباته فالفرد حل للمسؤولية في القانون الجنائي الدولى مباشرة 
وهم ما أكدته مواد ( ٦‏ -۷) من لائحة المحكمة وما جاء في أحكامها 
يقضي بسيادة القانون الدولي على القانون الداخلي ولاسي| في موضوع الحرائم 
اا 
ومنذ هذا الحين تهدمت الاعتراضات المستمدة من فكرة سيادة الدولة 
المطلقة التي دخلت ذمة التاريخ وتاكدت سحة سادئ هامة: 
الأول : مبداً المسؤولية الدولية للفرد ”1 Responsabilite internatioal d’‏ 
Individu‏ 


(1) الحدير بالذكر أن حر كة التقنين ارتبطت بمؤازرة سياسية عندما نبه « ترومان» رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية في أول دورة انعقاد للجمعية العامة للأمم المتحدة في 
۱۹٤١-٠١ -۲۳(‏ ) إلى ضرورة ذلك وعاكمة الآشخاص والدول عنها أمام 
محكمة الأمم وقد أوصى سكرتير عام الأمم المتحدة باعتاد مبادئ حاكمات نورمبرج 
في مجموعة القانون الدولي تلاه تقدم الولايات المتحدة الأمريكية بمشروع رسمي 
للأمم المتحدةفي ۱۹٤١/١١/٠١‏ م(نفس العام) بتدوين وتعميم مبادئ نورمبرج 
حيث اعتمدته الآمم المتحدة ةبالإجماع وعهدت إلى اللجنة القانونية (السادسة) 
لتدوين القانون الدولي ثم توالت أعبال هذه اللجنة حتي الان . 

(۲) كدت المادة / جمن لائحة نورمبرج أن الأفعال تخضع للمحاكمة والعقاب 
«سواء كانت تعتبر خالفة للقانون الداخلي للدولة التي نفذت فيها أم لا». 


AV 


الثانى : مبدأً سيادة القانون الدولى على القانون الداخلى 1e du:‏ ٠6اSup‏ 

driot international sur le droit interne 

الفالف: مبدا مسؤولية رتيس الدولة آو المحكومة المفترفة جريمة دولة .“° 

Responsabilite du chef de Etat ou du gouvernement 
coupable dun crime de droit international 
(۳) eh ن‎ e 5 
الرابع مبدا سبادة الضمر على مقتضيات النظام.‎ 
Primauté de la conscience par rapport aux exigences de la 
discipline 
Fair-trial - proces équitable : ةlداعlاl الخامس : مبداً المحاكمة‎ 
ويعني هذا المبدأالمحاكمة المنصفة والقانونية فكل متهم بجريمة دولية‎ 
له ا لحتق في حاكمة عادلة من حيث القانون ومن حيث الوقائع".‎ 

(0) المادة (۷) من لائحة محكمة نورمبرج . وقد قرت اللجنة القانونية (السادسة) 
أن صفة رئيس الدولة أو الحاكم لا تنح صاحبها حصانة إذا ما ارتكب جريمة 
دولية. والرئيس غير الحاكم 0ıvern11ع؛‏ و تقول المحكمة « إن التمسك بالصفة 
الرسمية لايعفي من المحاكمة والعقاب ولا يجتج بتفويضه من جانب الدولة لآن 
الدولة حيت تمنحه هذا التفويض تكون قد تجاوزت حدود السلطات المعترف ها 
ما من القانون الدولي)؛ الحدير بالذكر أن لحنة التقنين الأولى تشكلت من (۱۷) 
عضوا يمثلون (۱۷) دولة من بینها مصر (قرار )۱۹٤٩۹/٩٤‏ . 

)۲( الممادة (۸) من لائحة محكمة نورمبرج ومع ذلك يمكن اعتبار أمر الرئيس أو 
الحكومة سببا لتخفيف العقوبة فقط فإذا كان مرتكب الحريمة بحتفظ بحقه وحريته 
في الاختيار سقط دفاعه (نورمبرج - رواندا - يوغسلافيا - روما) 

(۳) وهو المبدأ الذي أكدته المادة العاشرة من الإإعلان العا مى لحقوق الإنسان الذي أقرته 
بعد ذلك الأمم المتحدة في /١١ /٠٠١‏ ۸٤۱۹م‏ وتواترت عليه النصوص ني المواثيق 
والإعلانات العالمية وقد حوى خسة حقوق هي «الدفاع -الإحاطة بالتهمة - 
الترجمة بلغة مفهومة - حت المتهم في مناقشة الشهود وتقديم أدلة دفاعية). 


A۸ 


Enumérés les crimes de droit: ةãينÙودئلا السادس مید تحن الجرائم‎ 


international 

وهلا اليد السادس الى متا -مستمد من المادة الساذسة من لاتحة 
حكمة «نورمبرج» التي عددت طوائف الجرائم من اختصاص المحكمة 
المستحدثة ثة لحاكمة مجرمي الجحرب العظام للمحور الأوروبي هو الذي 
استندت عليه المادة الخامسة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية. 
والملاحظ أن التقنين القديم هو نفسه التقنين الحالي (بعد استبعاد 
جريمة الجحرب القديمة) ون التنوع الظاهري وتعدد التجريات 
يدور حول جريمة حورية أساسية هي الجريمة ضد الإنسانية 0 


(1) كان إدراج وتقنين الجرائم ضد الإنسانية ني لائحة حكمة «نورمبرج» لأول مرة على 
أساس: الارتباط بين هذه الجرائم وغيرها من الجرائم الداخلة في الاختصاص 
العادي للمحكمة فقد كان هذاالارتباط شر طا أساسيا للعقاب. فقد اشار 
الملحكمة إلى الجرائم ضد الإنسانية لارتباطهابأفعال منفذه قبل الحرب (تنفيذا 
لمؤامرة) بقصد إثارة حرب اعتداء» وقد تكون مرتبطة بأفعال ليس ها علاقة 
- فإذا ما تصورنا فك الارتباط يقول: ( دونديو - دوفابر» : ( فلا يمكن إذن أن 


نقرر بصفة عامة بأن الوقائع المنسوبة إلى النازية (ضد اليهود) !! والسابقة على 
آول سبتمبر ۱۹۳۹م تعتبر في عرف اللائحة جرائم ضد الانسانية ) ويضيف : 
آننا نلمح هنا نفس عدم الجرآة منذ ۹١۱۹م‏ من بعض مثلي الدول؟. 
فقد كانت المادة /١‏ ج من اللائحة تنص على أن الجرائم ضد الإنسانية تعني 
أفعال القتل والإبادة والاسترقاق المرتكبة ضد المدنيين قبل أو آثناء الحرب» ثم 
حذفت العبارة الأخبرة بعد ذلك من النصوص . 
وأعتقد أن سبب هذا التحول كان بسبب اعتماد الخبراء «المكلفون» الأوائل بتأسيس 
المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية على ساس خالفتها قواعد وقوانين ا لحرب 
E‏ 

من التفصيل :محمد يي الدين عوض» المر جع السابق » هامش ص۸١۲‏ . 


۸۹ 


السابع ا الاشتراك في الحريمة الدولية Complicité d’un crime de:‏ 


droit international 
وقد حرص هذا المبداً المستمد من المادة السادسة من لائحة محكمة‎ 
(نورمبرج)» في فقرتها الآخيرة على مسايرة المبادئ العامة في القانون‎ 
. ا لجنائى الخاصة بالمساهمة وجرى تكراره بعد ذلك في كثبر من المحاكات‎ 


وتتبع حركة التقنين في مهدها الأول يثبت سبق محاكمات «نورمبرج» في 
تدوين مبادئ القانون الدولي وتؤكد انفرادها بتقنين مبادئ ثلاثة هي : 
١‏ -مبداً المسؤولية الحنائية للفرد عن غالفته لقانون الشعوب. 
۲ مبداً المسؤولية الفردية الثلاثية عن الجرائم الدولية الثلاث (الحرب 
-السلام -الإنسانية) . 
۳- مبدأالالتزام بالواجبات الدولية على نحو أسمى من الواجبات الوطنية. 


ونمکتا أن نشيف تطورا جديدا غل مراعل القن وهو استعادف طط 
الصفة السياسية في الأفعال التي ينعقد ما الاختصاص للقضاء الدولى."“ 


(۱) كانت كل حاو لات التقنين القديمة تعترف بأن مهمتهاحصورة ني« الجرائم التي تتضمن 
عنصرآًسياسيا « ثم سقط هذا الشرط في الوقت الحالي واستبعدت جرائم الشعوب من 
اختصاص المحكمة الدولية ما يؤكد قبول مبادئ نورمبرج مع غيرها من مبادئ التقنين 
كمرحلة تمهيدية تطورت كثيرا حاليافي نصوص النظام ا لحالي للمحكمة ا لجنائية الدولية 
بعد الاإأعدادالكافي لتقبل فكرة ةقيام قانون جنائي دول يقوم على جرائم دولية وعقوبات 
جنائية دولية وإجراءات جنائية دولية وقد تجسد هذا الإإعداد في موافقة الجمعية العامة 
للأممالتحدة على هذاالامر بعد أن کانت ترفضه دوما. يؤیداتجاهناهذاکثر من ا راء 
في أعم الهم علي هامش ندوة عقدت في كلية الحقوق - دي بول - شيكاغو - إلينوي في 
9 م بحضور رئيس الجمعية الدولية لقانون العقوبات فقد أجع الخبراء 
على آن التفكير في إنشاء حكمة دولية كجسر للعبور إلى العدالة ومن ثم إلى السلام 
أرتبط دوما باللإصرار على حاكمة مجرمي الحرب باعتبارهم مجر مين ضد الإنسانية. 


۹۰ 


۲. تقنن ا لحر ائم المر تكبة ضد الإأqili Crimes against Humanity‏ 


تعني الحرائم المرتكبة ضد الإنسانية في نظام ا لمحكمة الجحنائية الدولية 
أيا من الأفعال التالية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي 
موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم. © 


(۱) يؤكد الواقع العمل : أن آول حاكمة جنائية دولية في التاريخ والتي عقدت في مدينة 
بريزاج - آلمانيا - عام ٤‏ ١٤۱م‏ وضمت (۲۷) قاضيا من الإمبراطورية الرومانية 
حاكمت وأدانت « بيت رفون - هاجنباك) طعةطامععه1 لانتهاكاته القانون الإهى 
وسقرق الأنسان .وقد أ كدت ساهدة ١‏ فرسائا عقب الخرب العالة الأرل هذا 
الاتجاه وعلى الرغم من تصادم هذا الاتجاه مع مصادقة الحكومات فقد أصر الواقع 
العملى على حاكمة المجرمين وكانت محاك ات مجرمى الحرب الألمان تجري في 
المراكب وسفن المستشفيات لتؤكد عدم إمكان إهدار دماء ملايين الضحايا . وبعد 
حقبة طويلة تأكد إصرار العام عل حاكمة مجرمي الإنسانية منتهكي الحقوق في 
«كمبوديا - ليبريا - رواندا - يوغسلا فيا السابقة - لترسيخ قيمة العدالة والسلام 
وهو الأساس الأول الذي قامت عليه المحكمة الجنائية الدولية ودورها الأول 
وإن كانت قضايا الاصطدام بالسيادة الوطنية للدول هي المشكلة التي يواجهها 
النظام الأساسي للمحكمة فأعتقد أن الاتجاه مقتنع أن هذه المشكلة سببها أولئك 
الأشخاص الذين سيحالون إلى المحكمة» بالإإضافة إلى أن ا لحكومات لا تريد أن 
تكون معها جهات سياسية أخرى تقرر معها ما تريد .... ولكن المحكمة ليست 
فوق الدول بل مكملة لقضائها لمزيد من أعمال الندوة والمناقشات انظر : 
Draft statute international criminal tribunal : Novelles etudes pénales;‏ - 
Assosiation international de droit penal 1992.‏ 

- M.Cherif Bassiouni; International criminal tribunal 1992 — 1996 - P: 
29 -P: 59 

- R-Zubkowski; la creation dune cour penal International 1987. 

- The Ad-Hoc Working Group of the united Nation center of Humar 
Rights, 1977 —- 1997. AIDP. = 


۹۱ 


Murders دnعنا‎ Jتقلll‎ ۱ 
Extermination öدlll‎ - Y 


Enslavement Jڻlaرړiwٺلl‎ ¥۳ 

Deportation or forcible transfer أبعاد السكان أو النقل الئقسر ي‎ - ٤ 

ه -السجن أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية المخالف للقواعد الأساسية 
للقانون الدو ل Imprisonment or other sever deprivation in‏ 


violation rules of international law 

Torture التعذیب‎ ٦ 

۷- الاغتصاب أو الاستعباد الجنسى أو البغاء الإجباري والحمل الإجباري 
أو التعقيم الإجباري أو آي شكل آخر من شكال الاعتداء ا لجسي 
|zط|ر Rape Sexual slavery enforced prostitution; or any.‏ 
other form of sexual violence of comparable gravity‏ 


۸- الاضطهاد الواقع على أي فئة أو جماعة حددة لأسباب سياسية أو عنصرية 
أو وطنية أو أثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع ا لجنس أو لأسباب 


= - Un. Doc; E/CN/.h/NGO/ 213 - Supreme Court — Sub- Committee 
draff prepared in siracusa. 
راجع على وجه الخصوص - أعمال وزراء العدل (مؤتمر وزاري عالمي) - لاهاي‎ - 
ومحاولات الالتفاف حول النظام الأساسي للمحكمة‎ م۲٠١٠‎ /١ /۲۷ - 
دولة‎ )٠۳۹( ولاسيم)| ني حتوى جرائم الحرب - ومن المعلوم أنه تم توقيع‎ 
دولة عربية وصادقت عليه (۲۹) دولة ليس‎ )١١( على النظام الأساسي منها‎ 
من بينها دولة عربية واحدة ويدخل النظام حيز التنفيذ ويبدأ عمل المحكمة في‎ 
. دولة عليها‎ )٠١( لاهاي باكتال تصديق‎ 


۹۲ 


أخرى من الملسلم «عالميا» حظرها في القانون الدول Pers t0۸‏ 


against group on political Racial 


Enforced disappearance of persons صlخشÎJ الاختفاء القسري‎ ٩ 


The crime of apartheid جريمة الفصل العنصر ي‎ -١ 
الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع الماثل التي تتسبب عمدأني‎ -١١ 
معاناة شديدة أو إصابات خطرة تلحق بالبدن أو بالصحة العقلية أو‎ 
Other Inhumane acts causing great suffering or serious ةıيiدينا‎ 


injury to body or to mental or physical health 


وقد حددت الفقرة التالية المقصود بعبارات « اهجوم الموجه» والاإبادة 
والاسترقاق والاإبعاد والتعذيب والاضطهاد وا لحمل الإإجباري والاختفاء 
القسري وغيرها من الأفعال اللاإنسانية . 

وقد اعتمد هذا التحديد البياني «الحصري)». على مبدأً الشرعية النصية 
فلا جريمة إلا بنص مكتوب وبالتالي لا جوز للقضاة إنشاء أو استحداث 
جرائم جديدة وإن كان يجوز اقتراح تعديلات على ركان الجرائم المنصوص 
علیها ( م۹/ ٩)۲‏ 


)١(‏ سبق أن قلنا إن لمبدأً الشرعية وظيفة مزدوجة يتحقق بالأولى أمن الأفراد عن 
طريق التزامهم بالقوانين التي تسري عليهم وتطبقها دوهمم وتتحقق بالثانية التزام 
الدولة ذاتا بالتجريمات التي تضمن حاية الفرد ؛ راجع أيضا: مد فتحي سرور 
-مرجع سابق- ص »٠۲٠‏ وعبد الأحد جمال الدين » المبادئ الرئيسية في قانون 
العقوبات « مبداً الشرعية) » ج۱ » ص٩۹٩‏ - ۱۹۷۳ء دار الفكر العربي . 


۹۳ 


وترتب على هذا التقنين إنهاء ا لحلاف القائم حول مدى اتفاق الجرائم ضد 
الإنسانية أو تعارضها مع مبدأً الشرعية الجنائية (خاصة من الناحية الفنية). 

وقد تفادى التقنين المسمى الأول هذه النوعية من التجريمات والذي 
كان يحمل اسم «الجرائم ضد قوانين الإأنسانية« Against the law of‏ 
رانمة نط الوارد النص عليه في معاهدة «فرساي» لعدم وجود مثل هذا 
القانون وعدل عنه إلى مسمى (الجرائم ضد الإنسانية» بعد أن استقرت 
مفاهيم الإنسانية ومعاييرها وأصبحت من النواميس الأساسية في القانون 
ا لجنائي الدولي. وقد ترتب على ذلك أيضا تصور ارتكاب مثل هذه الجرائم 
في غير أوقات الحرب كا ترتكب في أوقات الحروب (بمعناها التقليدي) . 


٠. .۲‏ مدى غموض التقنين الوارد ني النظام الأساسي للمحكمة 
الدولية 


إن استقراء البيان الوارد في النظام الأساسي للجرائم المرتكبة ضد 
الإنسانية وعلى الرغم من حصره وتحديده يثير بعض الخموض. فالتعداد 
الوارد بنص المادة السابعة من نظام المحكمة يثبت تنوع الأفعال التي تشكل 
كل منها جريمة ضدالإنسانية وتتكون كل جريمة منها من كيان قانوني 
خاص بجعلها متميزة في أركانها عن الجرائم الأخرى." 
(1) فلم يكن هذا التقنين ني المصدر الأول للتجريم وهو اكات «نورمبرج» بسبب 
الستة الشهرة التى أرستها المحكمة وأقرتها بعد ذلك اللجنة القانونية السادسة 
منذ أمد بعيد ومن بعدها الأمم المتحدة. 
(۲) قلنا إن معاهدة «فرساي) لم تشر صراحة إلى مصطلح الحرائم ضد الإنسانية 
ولكنها عددت مجموعة من الجرائم التي تمثل حتوى الجحرائم ضد الإنسانية كالقتل» 


۹٤ 


فمن حيث المصلحة المحمية : 
مبدÎ‏ اqilıilة Principle of humanity‏ 


تستمد تجريات هذه الطائفة قاهرا - من مبداً الإنسانية princip1٤‏ 
humanity‏ ۴ه وهو ذلك المبداً الذي يدعو إلى قجنب أعال القوة والوحشية 
أثناء القتال والمحرب خاصة إذا وقع على المدنيين غير المشاركين في الأعمال 
القتالية مثل الإإجهاز على الجرحى والأسرى والاعتداء على النساء والأطفال 
ال ر لري و هان ا فا ا ا ف اس اجات 
الحروب ولا تدخل في اطار أهداف الحرب”'. 

وقد ساد هذاالمبدأمنذ قرن الأضواء كشكل من أشكال العدالة 
الأخلاقية والعقلانية برفض التضحية بابرياء الحياة الإنسانية في تطاحن 
وصراع البشر» ويرفض الاعتراف بآلام البشر كقدر من أقدار البشريةه 
فالبشر متساوون في الحقوق وهي حقوق مصونة منذ بداية الخليقة» 


=الشعوب المتمدينة سواء ني وقت السلم أو الحرب» وقد اعترضت أمريكا واليابان 
عقب الحرب العالمية الثانية على هذا التضمين لأنا م يكن معترف با كانتهاكات 
في القانون الدولي العرفي أو الاتفاقي» ثم تلى تضمينهافي لائحة نورمبرج ثم 
اصبحت بعد ذلك من الثوابت الأساسية في القانون الجنائي الدولي ويترتب على 
ذلك أن التعدد المادي للجرائم الوارد في نظام المحكمة يتميز بعضه عن بعض 
«نورمبرج» أن هذه الجرائم ضد الإنسانية تمشل كذلك جرائم حرب؟ د. محمد 
مصطفی يونس» المسؤولية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة» القانون الدولي 
الإنساني» ط١‏ 4۹ م ص٥٩‏ ٤؛‏ حسنين عبيد» الجريمة الدولية » دار النهضة 
العربية۰ ۱۹۷۸م » ص۷١۲‏ . 

. ٠٠۹۰ص حامد سلطان : الحرب في إطار القانون الدولي » دار النهضة. ۱۹۸۲ م۰‎ )١( 


0 


ومفاهيمها واحدة غير قابلة للتعديل أو التنازل عنها . وبالتالي رجح الرآي 
علي أن مبداً الإإأنسانية يرجع الى فكرة القانون الطبيعي . 

وقد ثرت هذه الفكرة في أعراف الحرب (كحقيقة واقعية) ودعت في 
مرحلة أولى إلى تهذيبهاء ثم التلطيف منهاء والحد من آثارها» ودعت في 
SS‏ 


SC 


واف غل مائ اا ا را ن کل درل اف ار 
با تمل التزامات مطلقة لكل الدول بم| فيها الدول التي قد لا تكون طرفا 


. حامد سلطان» المرجع السابق» نه نفس الموضع‎ )١( 

(۲) استمد هذا المبدأً جذورة العميقة من صفات النبل والأخلاق والفروسية والشرف 
التي تأصلت منذ القرون الوسطى وطبقتها العرب في حروبا. ويقول «يوبيه» في 
كتابه حضارة العرب إن العرب يفوقون غيرهم في الأخلاق والفروسية والطبائع 
من كرم ورحمة واخلاص ومراعاة النساء والشيوخ والجرحى والأطفال واحترام 
العهود والتسامح «فهذا خلق الفرسان». 

راجع: علي علي منصور» الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام» المجلس الأعلى 
للشؤون اللإسلامية» ١۱۹۷م»‏ ص۷٤‏ وتؤكد وقائع التاريخ أن فرنسا وأنجلترا 
عرفت نوعا من المحاكم ي يسمي «عاكم الفروسية» عنيت بمحاكمة الخارجين على 
قواعد الفر وسية لkingh†00 order of‏ 

M. cherif bassiouniV. Nanda : history of war crimes; vol(1) IHlinois 

tomas 1973. p:559. 

ويقول «جان بكيته» إن هذه النزعة الإإنسانية ارتدت مع بداية القرن التاسع 
Nga la‏ 
ف المقاتلين أثناء القتال إلى أن تجددت الدعوة عام 95 م بنهاية الحرب العالمية 
الثانية إلى حماية المدنيين وشات کر من المعاهدات لرام إلى حماية الإإنسان 
وتطوير وإنماء قواعد القانون الإأنساني. 


۹٦ 


بالتحديد- لا يقتصر على حالة حددة بل يكتسب صفة العالمية في التطبيق ولا 

يخضع لشرط المبادلة. 
وإن كانت اتفاقية جنيف الرابعة أول قانون دول تعنى بالنص على 

هذه المصلحة المحمية فإن قواعدها ليست منشئة هذه المصلحة بل كاشفة 

عنها. فقد استقرت في وجدان الشعوب » وتواترت عليها سلوكيات الدول» 

وتجسدت كعرف دول ملزم لكل الدول » وهذا مايسبغ على هذه المصلحة 
وعلى الرغم من عناية الاتفاقية بتحديد بعحض الأفعال التي تشكل 

الجرائم ضد الإأنسانية فهناك بعض الغموض ني عبارات هذا التقنين ولكنه 

متصور ومقبول مع هذه النوعية من التجريات » وبهذه الكيفية من التجريم. 

فكل الجرائم الدولية تكون أقل وضوحا من تلك «المسنونة» في القوانين 

مرونة كبيرة وحرية أوسع في التفسير. 
ومع مراعاة نطاق تطبيق الاتفاقية الرابعة من حيث الزمان والمكان ومن 

حيث الأشخاص عل الحاية". 

(1) يقول «جان بكتيه» إننا آمام جموعة من القواعد الموضوعية التي هي حق لكل 
إنسان وليست مسألة منافع تجارية . 

(۲) كانت الاتفاقية الرابعة جنيف ۹٤۱۹م‏ تحدد الآشخاص محل حايتها ني اولئك الذين 
يجدون أنفسهم تحت ساطة طرف في نزاع هم ليسوا من رعاياه أو تحت احتلال دولة 
ليسوامن رعاياها. وكانت تعني «المدنيون) وبالتال خرج عن نطاق هذه الاتفاقة 
مرضى وجرحى القوات المسلحة (ويخضعون لنطاق الاتفاقية الأولى)» وجرحى 
ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار (نطاق الاتفاقية الثانية) » وأسرى الحرب 
(الاتفاقية الثالثة) . وقد عبرت الاتفاقية الرابعة في مادتها الثالثة عشرة عن نطاقها = 


۹۷ 


فقد طورت نفس الاتفاقية من نطاق المصلحة المحمية بيا حقق أهدافها 
الانسانة. 

وقد تانر ت الساسات الائ الوطنة مةه البادئ واس شحدئت. 
بحكم انضامها للاتفاقية - جرائم جديدة في قوانينها الجنائية تعنى بحاية 
هذه المصلحة -دولية المصدر-واتجهت بعض الدول إلى النص على هذه 
الأفعال كظرف مشدد لحرائم قائمة في نصوصها". 


= «بمجموع السكان) باعتبارهم ضحايا أحق بالرعاية الانسانية . وقد مثلت هم المادة 
)١(‏ بقوها هم (الجرحى» المرضى» موظفو المستشفيات» العجزة» النساءء» الأطفال) 
وني مرحلة ثالثة وسعت الاتفاقية من نطاق المصلحة المحمية فلم تقتصر على حاية 
المدنيين في أثناء نزاع مسلح دولي بل آمتد لحايتهم آثناء أي نزاع ليس له الطابع الدولي 
(بروتوکول )4۷٦‏ أو آثناء احتلال (بروتوکول ۱۹۷۷)؛ حى الدين عشماوي 
(حماية المدنيين اثناء الاحتلال الحربي) رسالة دکتوراه» عین شمس» ٠۱۹۷٤‏ م.؛ 
أحمد حسين عبد الباري (القواعد الخاصة بحماية المدنيين أثناء الاحتلال) رسالة 
دکتوراه» عین شمس» ۱۹۷۹ م. 

(1) يشير بعض الفقهاء إلى قانون «ليبر ل0 إعط11) ۱۸٠١٤١‏ م نسبة إلى «فرانسي 
ليبر» كأول حاولة لتقنين قواعد وعادات الحرب ومزجه بالطابع الإنساني وتطبيقه 
في الحرب الأهلية الأمريكية بعد التصديق عليه من الرئيس الأمريكي «أبراهام 
لتیکولن) ف ۱۸٩٤/٤/۲٤‏ . فقد لزم هذا القانون المقاتلين بعدم القيام بأعمال 
القتل والاستعباد والابعاد والاضطهاد والاغتصاب والتقطيع وغبرها من آع|ال 
العنف واعتبرها جرائم نستاهل عقوبات صارمة على كل من يرتكبها (ضابط - 
جندي - أي شخص آخر) قد تصل إلى الإإعدام وتنفذ في نفس مكان ارتكابما 
را45 0-۳-۲-۹ - ون ۴۷۴ ومن 0٤۷-٤٤‏ :راجح 
قانون «ليبر «( ف : Dietrich schindler; the law of armed conflicts genev;‏ 
henry dunnant instute 1973‏ 


)۲( وقد کان قانون لیر مرجعای مزغرات السلا برسسیل ۱۸۷1 ۱۸۹4(۲ - 
۷ فيلاهاي) وأصبح نموذجا للکثیر من التشريعات الوطنية مثل القانون = 


۹۸ 


نخلص مما تقدم إلى أن فكرة غموض -(عدم وضوح) - التقنين في 
الجرائم الدولية نتيجة طبيعية ترتبط بطبيعة مبداً الشرعية في القانون الجنائي 
الدولي المستمد من فكرة الاعتقاد أو الشعور الإنساني وتبعا للخاصية العرفية 
إلى المبادئ العامة للقانون المستقرة بصفة عامة في القوانين الوضعية الداخلية 


۲.۲ .۲ مدى شر عية المصالح الإنسانية المعنية بال 
ر ا 


قلنا ان المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي لد ریات ذات طابع 
إنساني تعتبر معاهدات كاشفة وليست مقررة » وبالتالي تمتد إلى الماضي بامتداد 
جذورها إلى العرف الدولي الملزم. 
فالمعروف أن المعاهدات الدولية بوصفها-ذات طابع تعاقدي - لا ترتد 
إل الماضى ولكن هناك استناء حجري على هذه القاعدة أساسة طبيعة هذه 
المعاهدات. ففى جال المعاهدات المتعلقة بالاأنسانية والمقررة للعرف الدولل 
قد جذ ور ها إل ذلك الغرف باعتبارة الأساس انشع ها 
= الفرنسي ۱۸۷۷م » المولندي ١۱۸۷م‏ اليوغسلافي ۱۸۷۹م (الصربي)ء الأسباني 
۸۸۲ م ¢ البريطاني ۸4۰م ¢ والاإيطالي سنة 1م وقد استقرت هذه 
ا ف المادة السابعة من اا ا الحنائية e‏ 
yT e‏ ا 
nature‏ » ومع قانون الآمم المتحدة the law of Nation‏ + رlجg:‏ عمد مصطفی 
يونس » المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان » دار النهضةء ٤۱۹۹ء‏ 
کر حمد يي الدین عوض» مرجع سابق » ص ۳۱۸-۳۱۲. 


۹۹ 


وقد كدت المادة )٠١(‏ من إتفاقية فيينا لعام ٩٦۱۹م‏ الخاصة با معاهدات 
هذا الاس اء عت لصت عل س تاق العاهدات ح تا أو کلام 
عا اافا ‏ اکتاعاا اف اسا ي غاا 
غايتها وكان الانتهاك جسيم إلا إذا كانت هذه الأحكام الأساسية تتعلق 
بحماية الفرد اللإنساني الواردة في المعاهدات ذات الطابع الإنساني. 

وقد ذهب البعض إلي أن الطابع الإنساني ني الاتفاقيات الدولية- 
وبصرف النظر عن موضوعها-يضفي على قواعدها الصفة الآمرة» وبمذه 
الصفة الآمرة والاعتراف بقبو ها من مجموع دول الأسرة الدولية » لا يجوز 
التملل منها ولا جوز انتهاكها أو تعديلها إلا بقاعدة جديدة للقانون الدولي 
يكون ها نفس القوة ونفس الطابع'. 

وقد انتظم النظام الآساسي للمحكمة الجنائية الدولية تقنين الجرائم 
ضد الانسانية وتحديدها في ضوء المصلحة المعنية بالتجريم وهي «الإإأنسان» 
كقيمة عليا جبلت على التكريم والتقدير منذ فطرتها الأول. 

واعتبرت التجريمات الواردة انتهاكات جسيمة ذه الضر ورات المحمية". 
(۱) تتساند هذه المادة مع المادة السادسة من ميثاق الآمم المتحدة والتي تلزم الدول بالسير 

على مبادئ الأمم المتحدة بقدر ما تتطلبه ضرورات حفظ السلم والأمن الدوليين. 

ولأن طبيعة بعض ا معاهدات تنظيم موضوعات تم المجموعة الدولية كلهاء وغرضها 

الصلحة العامة جميعها فلا جوز التحلل من التزاماتها لكون الدول غير طرف فيها 

(كماهو الشأن بالنسبة للإعلان العا مي لحقوق الانسان ولائحتي نورمبرج وطوكيو). 
(۲) من الناحية المنطقية إذا رفضت دولة الانضام إلى مثل هذه المعاهدات ذات الطابع 

الإنساني» فنحن آمام احتالين: 

الأول : أن تصنف هذه الدولة كارقة على الجياعة الدولية وقد توصف بأنا 

الثاني : أن تتعمد هذه الدولة عدم الانضام لمثل هذه المعاهدات لتحرم مواطنيها = 


۰۰ 


وعلى ذلك تحددت الجرائم بعد تعيين المصالح المحمية ويكون دور 
القاضي الجنائي البحث عن تكييف الواقعة طبقا للنموذج الإجرامي 
المحدد ها. فإن غمضت عليه بحث عن معناها ني قواعد العرف الدولي» 
والمعاهدات الدولية كمقصد جذري لتجريمهاء فإن ل جد كشف عنها وفقا 
للمبادئ العامة للعدالة الحنائة للأمم المتحضرة بصفة عامة مة. 


ومسألة غموض الجريمة لا ينفي شرعيتها ولا يمكن أن يقاس بمعياره 
في القانون الداخلي لأن نفس فكرة الالتزامات والواجبات التي يفرضها 
القانون الدولي -بصفة عامة - ذات طبيعة قل وضوحا من الالتزامات 
والواجبات التي يفرضها القانون الداخلي. 


= من التمتع بضماناتهاء » وني الحالتين يرفض المنطق ال مجرد قبول ذلك خاصة في ضوء 
معايير الدول المتحضرة في عام اليوم. كا يعتبر هذاالموقف غالفة للدساتير 
الوضعية التي تلزم الدولة بحماية حقوق الانسان وأعمال التوازن المطلوب بين 
التزاماتها (داخليا وخارجيا) وواجباتما. 

(1) سبق القول إن هذه المصادر قد استقرت الآن ضمن مصادر القانون الجنائي 
الدولي يمكن الرجوع إليها » كا أن مبادئ العدالة الجنائية في الأمم المتحضرة 
(ديناميكية الحر كة) ي چين الآنظمة القانونية الحاكمة للتشريعات 
الوضعية وسواء كانت تأخذ بالأسلوب التحديدي وفقا لبذا الشرعية (حرقا) 
أو بالأسلوب (الغائي) ني التجريم؛ وبالنتيجة : لايمكن أن نقبل أو نتصور 
الفشل في التكييف القانوني لعدم تحديده حصرا في معاهدة او اتفاقية . فمثل هذا 
الفشل أو العج زفي تحديد السلوك المحرم على المستوى الدولي يقودنا إلى إنكار 
دولية الجريمة والعودة ما إلى دائرة الأختصاص في الأصل وبالتالي إفلات فاعلها 
«لحصانته « بها وهو ما یتنای مع الغرض الآساسي لنظام المحكمة الجنائية الدولية؛ 
ك أننى لا أتصور أن يعصف الخلاف الفقهى حول مصادر القانون ووظائف 
القانون بالأهداف العليا المبتغاة من قيام هذا الكيان الدولي ولا خوف من عجز 
أو تعسف أو تقاعس فقد وصل القضاء والفقه إلى درجة عليا من النضج والرقي 
تؤهله لحاية قدس الأقداس وأعني بها حرية الإنسان ورفاهته. 


۰١ 


ولأن وسائل وأساليب خالفة تلك الالتزامات كثرة ومتعددة يصعب 
النص عليها وتعريفهاء وبالتالي فإن قيمة المصالح المحمية وسموها تسمح 
وتبرر عدم الوضوح وتوفر مزيدا من المرونة للنصوص تؤهلها للإحاطة 
بالأشكال الحديدة للجريمة. 

فعلى سبيل الخال م تؤثر غموض فكرة «العدوان» وفشل كثير من 
اللحاولات والجهود الفقهية للإحاطة بأبعادها ني التضحية بتحريم العدوان 
إعلاء للمصلحة المعنية وتأكدت شرعية هذه الملصلحة على الرغم من عدم 
وضوح القتين". 

ولأآن طبيعة الجرائم ضد الإنسانية » ووسائلها وطرق ارتكابما متطورة 
دوماء فإن عدم الوضوح الوارد فيها لاينفي شرعية تجريمها. وبسبب 
تأرجحها بين الانتماء الي ا جرائم المرتكبة ضد السلم تارة وإلى جرائم الحرب 
تار ا خر جخ ارت کو غ م بشو چ أضغاء اسلروت اسر 
الحر» للإحاطة بكافة أبعادها"“. 


(1) بدأت هذه المحاولات الفقهية في «لندن» عام ۱۹۳۳م واستمرت حتى الآن دون 
إجلاء حقيقة الفعل والاحاطة بأبعاده المنظورة . 

راجع في ذلك: يى الدين عوض - مرجع سالف ذکره- ص ٤٥٤‏ وایضاً: حسنین 
عبيد - الحريمة الدولية - مرجع سابق» ص ۹۸ . 

(۲) يلاحظ أن الجرائم ضد الإنسانية | يكن معترفاً بها كجرائم دولية في قانون 
السلم - ک| اسلفنا- ثم اعترف ما باعتبارها جريمة دولية في زمن الحرب فقط 
وف و ا الحرب 
لأن جريمة الحرب ما هي إلا جريمة ضد الانسانية ثم اعتبرت أخيرا جريمة ميزة 
عن الحرب؛ وقد اكدت معظم الاتفاقيات في القانون الدولي الجنائي مبدا التفسير 
الموسع واجازت القياس في شأن الجرائم الدولية (لاهاي ۷ ۰م“ ب» 
۲ / ب من لائحة نومبرج وتوالى هذا الامر حتى الآن م ٠١‏ من نظام المحكمت. 


۰۲ 


فإذا كان القانون الجنائي الداخلي ينبع من إرادة الدولة في المحافظة 
على أقليمها ا لخاص» ومواطنيها ورعاياهاء ومصالحها ا لخاصة» فإن القانون 
الجنائي الدولي ينبع من فكرة القانون العالمي» وفكرة التضامن الدولي في 
مواجهة الحريمة الدولية. 
وهو ما يستوجب التكامل بينه) وليس الصدام . 


٣. ۲.۲‏ معيار تحديد الجرائم ضد الانسانية حل الجريمة 


اعتمد التحديد الأولى للجرائم ضد الانسانية ني شرعه نورمبرج معيار 
«(الضحة) . 

فمتى وقعت الجريمة ضد السكان المدنيين قبل أو أثناء الحرب عدت 
من الجرائم ضد اللإنسانية". 


(1) نادى كثير من فقهاء القانون الجنائي بفكرة «الحرائم الطبيعية العالمية» والتي تعتبر 
بمقتضاها أن جميع الأفعال المعاقب عليها عادة منصوص عليها في جميع قوانين 
عقوبات العام وبالتالي تكون محظورة أيضافي القانون الجنائي الدولي؛ وكا يقول 
«سالدانا» وتشمل أيضا الأفعال التى تعد انتهاكا لقواعد السلول المتعارف عليها 
بين جميع الناس المتمدينين في عصر معين » ويعد من هذا القبيل معظم الأفعال 
الملخالفة لقوانين الإإنسانية؛ ولذلك اعتبر «جلاسير» الجرائم العالمية من قبيل 
الجرائم الدولية (لتعدد آقاليم الارتكاب -ولوقوعها ضد النظام العام الدولي- 
ولتعريضها المجتمع الانساني للخطر. 
J. Graven; Roling; Quelque Reflexions Sur Le Droit Criminal‏ 

Supranational ; Rev. D.P.1 : 351944. P63 

(۲) حددت المادة السادسة من لائحة نورمبرج طوائف ثلاثة للجرائم الدولية : (جرائم 

ضد السلم» جرائم الحرب» ضد الانسانية) وهو ما أيدته بعد ذلك لحنة القانون = 


1۹۳ 


وعلى الرغم من أن مثل هذه الأفعال تستوعبها النصوص ال جحنائية 
الداخلية با تشكله من اعتداءات على الحياة أو الحرية أو الحقوق الانسانية 
المنصوص عليهافي القانون العام يكون تحلها إنسان معين بذاته» إلا أن 
هذه الأفعال ضد الانسانية تتميز عن جرائم القانون العام في نفس المحل. 
فالفرد لا يكون مقصودا بذاته وإنم باعتباره كاثنا إنسانيا ينتمي لفئة عرقية أو 
دينية أو عنصرية أو سياسية معينة. فإذا فقد الإنسان صفته وانتاءه لأي من 
هذه الطوائف تخلف معيار «الإنسانية» وس قطت صفة الدولية عن الجريمة 
وارتدت الى فئة جرائم القانون العام. 

ويؤكد التوجه الدولي الحالي مسؤولية الفرد فقط عن الحرائم الدولية 
عامة والجرائم ضد الانسانية خاصة باعتباره هو وحده المسؤول جنائيا عن 
هذه الجرائم O yS‏ 
راقص حو دو تاح و ارات الام اا اي 


= لجنة القانون الدول واتفاقية «لندن) ٥٤۱۹م‏ ثم معاهدات «جنیف) ۱۹٤٩‏ م(م۹٤‏ - 
٥۳ - 0۰‏ )ثم الأمم المتحدة بقرارها الصادر في ۱۹٤۷/۱١/۲۱‏ م(قرار )١۷۷١ ١١‏ 
N s,‏ . ثم اعترف في| بعد بالصفة الجنائية ها وجاء في 
المبدأالسادس تعيين للجرائم ضد الانسانية في «القتل -الإبادة -الاسترقاق -الابعاد 
وكل فعل آخر غير انساني يرتكب ضد أي شعب مدني متى وقعت تبعا لجريمة ضد 
السلام أو جريمة حرب أو كانت ذات صلة بها . ثم انتهت الأمم المتحدة إلى ضرورة 
صياغة قانون حاص با لجرائم ضد آمن وسلامة الإنسانية (قرار رقم ۱۷۷-١٠١‏ سالف 
الذكر ) اكتملت حاليا بالقواعد الموضوعة في القانون الجنائي الدولي والتي تقنن هذه 
النوعية من الجرائم وإنشاء آلية جنائية دائمة تضطلع بتطبيقها والعقاب عليها وتسد 
الثغرة القائمة في القانون | لجنائي الدولي (في شقه الإجرائي). 

)١(‏ وبناء على ذلك ووفقا لمحل الريمة - تتأسس المسؤولية الحنائية للأفراد على 
المستوى الدول بناء على قواعد القانون الدولي كأصل بالإإضافة إلى القوانين الوطنية 
التي تتضمن قواعد التجريم التي تنظم السلوك الانساني با لحظر أو التجريم؛راجع 
أعمال للحنة القانون الدولي - الدورة )٤۸(‏ في ٠۹۹٩ /۷ / ٩‏ م. 


۰€ 


ومعيار «الضحية) يتسع ليشمل فرد او جاعةمن الأفراد أو طارفة 
نوعية خاصة أو دولة » ويمتد ليشمل المجتمع الدولي بأسره» وتستوعب 
هذه الأفعال تدمير الممتلكات المادية والمدن والمستشفيات والمدارس والاآثار 
ووسائل الاعاشة المختلفة کمصادر المياه والغذاء. 


والواضح أن حاية شخص الانسان -بصفته -أين| وجد وليس حاية 
مصالح دولة معينة كان هو الغرض الآساسي من إدخال هذه النوعية من 
«أبرياء الحياة الإنسانية» تتأكد حماية القيم الانسانية وتتأكد العلاقة المباشرة 
وتتجسد الحرائم ضد الانسانية في عديد من الأفعال كمظهر للسلوك 
اللاجرامي حدده النظام على سبيل البيان لا ا لحصر بدليل نص النظام في فقرته 
الأخيرة من المادة السابعة على اعتبار كل عمل آخر غير إنساني ضد شعب من 
الق ب لهد رة الان لوال والدرل ما 
(1) عبد الحميد خميس» جرائم الحرب والعقاب عليهاء رسالة دكتوراه» حقوق 
القاهرة)١١۹٠م»‏ ص ٤۱۹؟؛‏ حسنين عبيد» الجحريمة الدولية » مرجع سابق 
ص ۱۹٩‏ . 
السلوكيات المحظورة التى تشكل جريمة إبادة الجنس البشري 14٥0١ء6‏ المرتكبة 
في زمن السلم أو في زمن الحرب وبالتالي قد يمثل السلوك الإجرامي في إحداها 
سلوكا إجراميا آخر ني الأخرى ولذلك عالج مشروع مدونة الجرائم المخله بالسلم 
ومن الإإنسانية في م (۱۷) هذا التداخل بحصره للسلول المجرم «للجينوسيد» في 
الإبادة ا لجاعية وذكرت المادة (۱۸) من نفس المشروع أن الجرائم الإنسانية هي 
الأفعال المشار إليها .... عند ارتكاا بشكل منظم وعلى نطاق واسع وبتحريض 
من إحدى الحكومات أو أي منظمة أو جماعة .... «(وذكرت نفس الأفعال ولكنها 
اشترطت ارتکاہا على نطاق واسع» . 


۰0 


٠. ۲‏ الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في النظام الأساسي للمحكمة 
الجنائية الدولية 


يعت ر تقنين الحر ائم ضد lاqilnilة crimes against humanity‏ 
الوازد اا لا فا ا و ر 
ادا واا ا هع ل ها ن ن الا سوا وا 
Lêy of humanity‏ لمبدأً الشر عية اkحنûlئaة‏ - ne bisindem, nulIUm‏ 


.crimen sine lege and nalla poena sine lege 


فقد تطور تقنين التجريم عبر مراحل ثلاثة بدت قبل محاكمات نورمبرج 
ثم قننت في ميشاق نورمبرج كأساس وتطورت بدرجة كبيرة في مفاهيمها 
وأبعادها وصورها في القضاء الجنائي الدول المؤقت «رواندا-يوغسلافيا» 
بعد أن استقرت مفاهيم اللإنسانية في الفقه والقانون الجنائي الدولي. 


ويتميز حل المحاية في الجرائم ضد الانسانية عن غيرها من جرائم الحرب 
وضد السلم بنا تستهدف حاية أبرياء الحياة الانسانية من بني الإنسان بصفة 
من عناصر التفرقة » وتمتد الحاية الحنائية لبنى الانسان دون التقيد بمكان أو 

زان (قل ارت ااه جرب عبات #سکرية): 

(1) أثناء انعقاد مو تمر السلام ١١۱۹م‏ للنظرفي مر الجرائم التي أرتكبتها ألمانيا 
آبان الحرب العالمية الأولي أعترض الوفد الأمريكي على إدراج جرائم بمسمى 
«خالفة القوانين الإأنسانية» لعدم وضوح هذا المصطلح را٣1‏ » ما يفسح 
المجال للأهواء الشخصية في تفسيره ونادى بتطبيق فكرة العدالة القائمة في النظام 
الأنجلوأمريكي المرتكزة على فكرة الضرر. ولعل هذا الرأي كان نقطة البدء في تميز 
الجرائم ضد الإنسانية وإستقلاهها عن غيرها من جرائم الحرب وضد السلام إلى أن 
استقرت في نظام المحكمة الجنائية الدولية. 


Î 


ومع إمكان تصور تداخل بعض السلوكيات الإجرامية في تصنيف 
الجرائم الانسانية. وغيرها فالواقع أنها تستوعب بمرونتها وأهدافها غيرها 
من تصنيفات وصور الجرائم الأخرى. 


ولكن جوهر الجرائم ضد الإنسانية يكمن في الباعث عليها وهو ما 
يميزها عن غيرها فإذا ارتكبت الجريمة وكان الباعث عليها سياسيا أو دينيا 
عر ا عدت ج ها قدا سا ر کن لاف علا رض 
القدرات العسكرية للطرف الآخر المحارب بوسائل تخالف قوانين وعادات 

الحرب - وقت أن كانت مشروعة - عدت الجريمة من جرائم الحرب. 
وأعتقد أن الصفة الأساسية للجرائم ضد الإنسانية هي أا «عالمية 

التجريم» حيث استقرت غالبية التشريعات الوطنية على تجريمها استجابة 

للعرف السائدفي هذها لمجتمعات المتباينة وهو ما ساعدعل تحوها إلى 
الطبيعة الدولية لإمتدادها خارج الإقليم وتجاوز آثارها بالخطر عبر الأقليم 

وتعارف الدول على عقاما بعد التجريم". 

(1) وبهذا التصور الأولي يمكننا اعتبار جرائم الحرب التي يرتكبها عسكريون والتي 
تقع علي عسكريين في زمن حرب فضلا عن وصفها كذلك تمشل أيضا جرائم ضد 
الإنسانية (كا ني حالة الإجهاز على الأسرى وعلى الرهائن وبالتصور الأكثر عمقا 
- نلمح مدى تأثير تطور المفاهيم الأنسانية على غيرها من الجرائم الدولية. والتي 
وصلت بها من جرد التنظيم إلى التلطيف إلى الحظر والتجريم. 

(۲) وعلى هذاالأساس اعتبرت إتفاقية منع إبادة ا لجنس البشري «الإبادة ا لجاعية 
genocide‏ ول قانون جنائي دولي مكتوب في معاهدة شارعة لاجتماع کل الدول 
على خالفة هذا الفعل لمبادئ الإنسانية. ثم جاءت المادة السادسة من لائحة نورمبرج 
لتقنين جرائم الإنسانية وتضفي عليها الصفة الدولية متى ارتبطت مع الجرائم ضد 
السلم او مع جرائم الحرب أو كانت ها صلة بها - كا قلنا - ثم استقلت وتميزت 
عن غيرها واستوعبتها ورتبت المسؤولية الجنائية عليها سواء وقعت من فرد (كا في 
النظام ا لحالي للمحكمة الجنائية الدولية ) أو من دولة (م٠/‏ د من ميثاق نورمبرج). 


۹۷ 


والملاحظ أن حركة تة تقنين الحرائم ضد الانسانسة خاصة - قد بلغت 
مارا کنا ن ال استرات الا عة من القرن المنصرم ترجتها مدونة 
NK‏ 
الحكمة الجنائة الدولية ليوغسلافياالسابقة تي كانت عاملاً هاما وركيزة 
وسوف نتعرض لحر كة التقنين عبر هذه المراحل على الوجه التالي: 
أولا : تقنين الجحرائم ضد الانسانية في مدونة ۹۹۱٠م‏ 
القانون الإأنساني خاصة وقواعد القانون الدول العام طورت لحنة القانون 
الدولي بالآمم المتحدة كثيرا من المفاهيم التي رصدت تجريمات حقوق 
بالقيمة الأساسبة لفكرة حقوق الإنسان“. 
وقد اعتمد مشروع المدونة المطورة على معيار الجسامة في تقديره للأفعال 
التجريمية واشترط ممارستها بصورة منتظمة أو على مستوى جماعي» وحددها 
في أفعال القتل العمد» التعذيب» الاضطهاد لأسباب اجتاعية أو سياسية أو 
عرقية أو دينية أو ثقافية » أو الإبعاد أو النقل القسري للأشخاص“ 
(۱) آنظر (م ۲١‏ ) من عمال لحنة القانون الدولي لسنة ۱۹۹١‏ م مقارنة بأعا ها في مشروع 
١ /۲۴( 140٤‏ منشور في وثيقة رقم : 240:ص ۸/°×/1/4e1/1991;‏ تحت اسم: 
.Systematic or Mass Violation of Humain Rights‏ 
)۲( ويعني وجوب تممارسة تلك الانتهاكات بشكل منظم Systematical‏ Îو‏ جماعي 
استمرارية وقوعها تنفيذا لاستراتيجية أو منهجية موضوعية وكاءغل ذلك 


تخرج الأفعال المارسة ضد الفرد «منفردا» من نطاق الخضوع لنص م(۲٠)‏ من 
المدونة وتخضع للقانون العام. 


وبهذا التحديد انضمت أفعال التعذيب والإبعاد والنقل القسري الواقع 
على السكان إلى طائفة التجريات”. 

ك| جرمت المدونة أفعال الأمر بارتكاب أي من هذه الانتهاكات- 
committing and ordering certain violation‏ عل نحو حماعیى ا منظم. 

ومع ذلك أغفلت المدونة النص على أع|ل التخطيط عدنہمaاP‏ 
والتحریض ۵0۲ 1٣٤):‏ ضمن الجرائم الخاضعة لنطاق التجريم على رغم 
كون امن المقدمات الضرورية للجرائم الماسة لحقوق الإنسان ولايتصور 
ارتكاب مثل هذه الأنتهاكات على نحو منظم وبصورة جماعية ما م يسبقه 
تخطيط دقيق موضوع ومرسوم بدقة ومقبول من أعلى مستويات صنع القرار" 


وبذه النتيجة تعرضت ال مدونة للكثير من النقد لعدم مسايرتها تطورات 
الآحدات ومنطقية الا سغدلال غند اس دات التجر نات اغا ال إغادة 
صياغة نص المادة )١١(‏ ذاتما وتحت عنوان الجرائم ضد الإنسانية." 


)١(‏ وه ذاالمعيار اعتبرت المدونة وجود جرائم ضد أمن وسلامة البشرية «الوارد في 
التقسيم الثلاثي القديم للجرائم): 

Pual peter : commentaires on the ilc 1991. Draft code of crimes 
against peace and security of mankind rev. Int; i. Dp, 1993: p ; 249 
— 450. 

(2)- Draft code of offenses against the peace and security of mainkind 
(g.U.N. No: un doc : a/2693, 1955 

- Draft code of crimes against the peace and security of mainkind 1991. 

(۳) أعربت كثير من الآراء عن تشككها في فاعلية المدونة وتجريماتما القاصرة على 

ملاحقة المجرمين العظام ولاسي) في ظل الاختلاف الكبير حول مفهوم الانتهاكات 

ا لخطيرة لحقوق الإأنسان ك| ورد في المدونة ١0ناةامذ۷‏ usامذإهS‏ ورفض الدول 

إخضاع مواطنيه ا محاكم جنائية مؤقتة تذرعا بالسيادة ومثلت بكثير من الجرائم 

الانابا آهاء ا خرب الر اف الها ون البوشة وارك وسرا“ 
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ثانياً : : تقنين الجرائم ضد الإنسانية في ميثاق المحكمة الجنائية الدولية 
المؤقتة «يوغسلافيا السابقة» ٤۹۹٠م‏ 


غلل آثر المذابح الجاعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في 
غلاا الما کل عة اة درل مو فة نت اساسا لحا 
مجرمي الحرب اليوغسلاف عن جرائم ارتكبت أثناء النزاع المسلح ۸۲۳٣٤٩‏ 
Conflict‏ وبصرف النظر عن الطابع الداخلي للنراع. 

وقد ترتب على نجاح هذه المحكمة عظيم الأثر على الجهود الدولية في 
تقنين الجرائم ضد اللإنسانية وتعديل مدونة الجرائم ضد أمن وسلامة البشرية 
7 ) وكان له بالغ الآثر ني اجتماع العام على ضرورة استقرار أمر هذا 
القضاء الدولي وإنشاء المحكمة الحنائية الدولية الدائمة ( روما ۱۹۹۸م).© 


= الأبعاد والعقاب الجاعي والإبادة للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة؛ 
شريف بسيوني» الإأطار العرفي للقانون الدول الإإأنساني» تقرير مفصل عن طبيعة 
الانتهاكات في المنازعات المسلحة ۱۹۹٩‏ م» ص۲۲۸؛ د. سمعان بطرس فرج الل 
ا لجرائم ضد الإنسانية وتطور موضوعهاء أعمال المؤتمر الأقليمي العربي» نوفمبر 
۹ ء,م» ص۲۳. 
Report of commission of the international criminal court; final draft . Un. Doc:‏ 

pemocc/inf/3 add 2/30 /62000/).‏ 
وعلى وجه خاص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١۱۹۸م‏ بشأن المجازر في 
صىرا وشاتيلا ... 108 .U.N. D0c/A/37/P.7.‏ 
(۱) وقد سبق هذا النجاح نجاح آخر على مستوى المحكمة الدولية الخاصة التي 
شكلت لمحاكمة مجرمي الحرب الأهلية في رواندا ۱۹۹۳م . 
حول عمال هذه المحكمة ا لخاصة انظر : قضية « أكابو) الغرفة الاستئنافية برقم 
1-ا-96-R)"‏ ويجحسب هذا القضاء الدولي جرأته في التصدي لجرائم خطيرة 
ضد الإنسانية وحرصه على ملاحقة الفاعلين والشركاء من القادة والرؤساء 
دون تفريط في مبادئ الشرعية الجنائية وإعلاء لمبادئ القيم الإنسانية الراقية في = 
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ففد نصت المادة الخامسة من میثاق الحكمة الحنائية الدولية «الخاصة) 
على تعريف عام للجر ائم ضد lاڼqiluiة Crimes against humanity‏ 


باعتبارها جرائم حددة وموصوفة في أعمال معينة ارتكبت أثناء نزاع مسلح 
سواء کان طابعه دوليا أو داخلياء استهدفت أيا من السكان المدنين مثل 
اللجموعات الوطنية أو السياسية أو الأثنية أو العرقية أو الدينية ^“ 
وحددت المادة الأفعال الإجرامية في القتل والإبادة والاستعباد والنقل 
أو الترحيل القسري والاعتقال والتعذيب والاغتصاب والاضطهاد لأسباب 
سياسية أو عرقية أو دينية أو أي عمال لا إنسانية أخرى." 
= المجتمعات المتمدينة المعاصرة. ويتمثل ذلك في تمديد التجري|ت «بالقياس» عليها 
دون الوقوع في براثن المفهوم التقليدي للتفسرر المقيد ومن أمثلة ذلك القياس على 
جرائم اغتصاب اللإناث ليشمل اغتصاب الرجال والأطفال على عكس نفس 
مفهوم الاغتصاب الوارد في النصوص الوطنية . 
(1) يالاحظ هنا التغاض عن الشر ط الخاص بطبيعة النزاع (دولي - داخلی) الذي 
اختلف الفقه فيه كثيراء كا يلاحظ استحداث بعض العبارات لأول مرة في النظام 
في النظام الأاساسي مثل «التطهير الأثني». 
- راجع المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة ونظيرهاني ميثاق حكمة 
نورمبرج (قرار ٩٩‏ في .)۱۹٤٩/۱۲/۱۱‏ 
- قرار مجلس الأمن رقم ۷۸١(‏ لسنة ۱۹۹١‏ م) بتشكيل المحكمة الخاصة وتقرير 
السكرتير العام للأمم المتحدة في مایو ٠۹۹٤‏ . 
-Blakesley; Christopher: Extraterritorial Jurisdiction in International,‏ 
criminal law : Transnational publisherl New york, 1986 - P. 185.‏ 
-Cherif; B « Crimes against Humanity in International criminal law‏ 
vol; Transnational publish, 1999, P.521‏ 
Cherif; B & Leter manikas; The law of the international criminal‏ - 
tribunal for the former Yugoslavia New York trorc — Publcher; 1996‏ 
P; 491‏ 
Fischer; Horest; Cases of international criminal tribunals vol; I : Pub in‏ - 
.1999 
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وقد استندت الادة ا لخامسة من نظام حكمة يوغسلافيا علي نص المادة 
السادسة من ميثاق نورمبرج (سابقة الإشارة) مع بعض التعديل والإضافة : 

فمن حيث التعديل : 

م تعتمد المحكمة شرط القيد الوارد في المادة السادسة من فقرتا الثانية 
والذي يؤكد ضرورة ارتباط الجريمة ضد الإنسانية بجريمة الحرب أو 
الجريمة ضد السلم أو تكون ذات صلة بها 

كذلك ل تعتمد المحكمة على التفرقة بين طبيعة النزاع وكونه ذا طابع 
دولي أو داخلي حيث عقد ها الاختصاص بنظر كل الجرائم المرتكبة ضد 
الإنسانية سواء أثناء نزاع مسلح دولي آم داخلي حيث ان المصلحة المعنية 
بالحماية هي ابرياء الحياة الإنسانية من الضحايا من السكان المدنيين . 

وقد اكدت اللجنة القانونية ا لخاصة (لحنة خبراء) المكلفة بتقنين مبادئ 
هذه المحكمة هذه التعديلات استجابة للتطورات المتلاحقة في قواعد القانون 
الدولي ولتفادي القصور في القواعد الدولية التقليدية.“ 

ومن حيث استحداث جرائم جديدة : 

استحدث النظام الآساسي للمحكمة صورا جديدة للجرائم ضد 
الإنسانية ۾ تشمله مدونة ١۱۹۹م‏ آهمها جرائم الاغتصاب ٥م۸4‏ والاعتداء 
الجنسي ایو 5٥×1‏ على الرغم من إمكان تصورها في نطاق الأفعال 
اللاإنسانية الأخر Inhuman acts‏ . 
(©6 افرت هة اهراد ر قاري ر السك رفو الام للأ الس هته الديلدت وبك 

اختصاص المحكمة على كل نزاع مسلح دولي أو داخلي كالحروب الأهلية وحالات 

التمرد وغيرها من الحالات المختلطة مع ضرورة الوقوف على معنى النزاع المسلح 
وفقا لأهداف « هذا النظام « فليس كل عمل يرتكب بقوة السلاح يعني آنه نزاع 


مسلح حقيقي مثل أعال قطع الطرق أو الفتنة غير المتتظمة قصيرة الأجل. ولا 
يشترط الارتباط بجريمة خلة بالسلم أو جريمة حرب. 
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كذلك اعتمدت المحكمة استخدام مصطلح الجرائم Crimes‏ بدلا من 
مصطلح ١ء0۴۴‏ أو sهن٤ءهءA‏ كأفعال إجرامية موجهة ضد السكان. 

ومهذا الاستحداث مددت المحكمة من اختصاصها ليشمل كل الأفعال 
التي لم يجددها النص حرفياً وإن استوعبتها النصوص «قياسيا» مثل التطهير 
العرقي والإجبار على الدعارة وکل صور الاعتداء الجسي. 

ودر اللا حظة أن نفس نص المادة الخامسة جاء ا في شقة ةالول 


بتحديد أفعال معبنة موصوفة كجرائم ل الإبادة الاسترقاق» 


الحصر الوارد 1 اف u‏ عبارة «الأعال اللاإنسانية الأخرى». 

فالعبارة الأخيرة تستوعب ضمنا جرائم خطيرة ذات طابع يماثل 
ا لجرائم الموصوفة الأخري ولكن ليست على نفس القدر من الوضوح مما 
يعني إفساح المجال لتقديرها من القاضي الجنائي."“ 


(۱) تقول المحكمة في ذلك إن الإإدعاء بالتفسير الحرفي للنصوص من شأنه التضييق من 
نطاق الجرائم ضد الإنسانية بمفهومها السائد في العرف الدولي. 

(۲) قد يمكن تفسير هذا النمط من التجريم الوارد بنص المادة الخامسة عند ربطها 
مع المادة الثالثة «المشتركة» من نفس نظام المحكمة. فال مادة الخامسة أوردت 8 
بالاهاكات المسهمة للفائرن الإتساق الدول لحاكمة السز ورلن غن تاك 
ا ١م‏ أما المادة الثالثة فهي تتصل بمجموعة 
الأعمال المحظورة دوليا والواردة في اتفاقيات آخري مشل جنیف ٩٤۱۹م‏ 
وبروتوکول ۱۹۷۷ م (الخاص بتدوين مبادئ الإنسانية) وكلها تحظر أعال العنف 
والقتل والبترو التعذيب والتشويه وأخذ الرهائن وأعمال الإرهاب والمعاملة المهينة 
والحاطة بالكرامة والرق وتجارة الرقيق والسلب والنهب والتهديد» وعلى ذلك 
وکا تر ل دا ہے ای دا اوا م سورض ری عر 
أخرى وردت في اتفاقيات خاصة بنفس الشأن؛ راجع م »م٤‏ من البروتوكول 
الثاني EL ETS‏ ۷م وقد صادقت عليه 
يوغسلافيا السابقة كاملا ودون أية تعفظات. 
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النهجي العملي ك 
حذوه ا الدولة اا ف نظامها الأساسي.“ 


ثالغاً : تة تقنين الحراد ئم ضد الإنسانية في مدونة ٩۹۹٠م‏ 


أعدت لحنة القانون الدولي في دورتها الثامنة والأربعین عام ٩۱۹۹م‏ 
مشروع مدونة جديدة للجرائم المرتكبة ضد آمن وسلامة البشرية روعيت 
فيه الثغرات التي كشفت عنها مدونة ١۱۹۹م‏ والمبادئ والاتجاهات العامة 
التي أسفرت عنها حاكات مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة 

فقد نصت ال مادة )٠۸(‏ من مشروع المدونة الجديدة علي تعريف عام 
لجرا e E‏ 
في الفقرة الحادية عقر الأعال الاذ إا لاخر الى تلق ضرا جا 


)١(‏ في سياق الانتهاكات الخطيرة المرتكبة ضد الإنسانية اعتبرت المحكمة الخاصة أن 
الإأعدام الجاعي بدون حاكات عادلة ومنصفة والم ارس في إطار جماعي ومنظم 
يشكل جريمة ضد الاأنسانية استنادا إلى المادة ٤ ٠۳‏ من بروتوكول جنيف الإإأضافي 
۷ م وليس إلى نص المادة ا لخامسة من نظام ا محكمة . وقد حققت المحكمة قيام 
الجريمة «الإإعدام بدون حاكمة) على الرغم من تنوع أساليب الإعدام واعتبرت 
ااا ا و ا 
ارتفاع عدد الضحايا بشكل ييز وممارسته بشكل منهجي أو بإجراء جماعي على فئة 
محمية ولا يلزم أن يبصلب جيع الضحايا للاعتراف باللاإنسانية؛ كذلك : شارت 
المحكمة وأيدتها اللجنة القانونية - ا لخاصة بتقنين المبادئ المستقاة منها - أن جريمة 
الإبادة الجاعية تتوافر بأركانها-وتندرج ضمن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية 
-سواء آمكن أو م يمكن إثبات نية الإبادة . فمثل هذه الجرائم تكتسب حجمها 
وطييعتها اللدإنسانية وفقا لأس ثلاثة هي )١‏ الطابع البغيش في عارستها ۲) 
وللأسلوب المستخدم في تنفيذها ۳) ولتعدد الضحايا الناجم عنها. 
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بالسلامة الجسدية أو العقلية أو الصحة العامة أو الكرامة الإنسانية وأطلقتها 
من عقال التحديد الوصفي منتهجة نفس منهج الآسلوب الواقعي العملي 
الذي کشفت عنه حاکات يوغسلافيا. 

ففي الشق الأول من نص المادة (۱۸) قالت إن المقصود بالحرائم ضد 
الإنسانية هو كل فعل من الأفعال التالية عند ارتكابه بشكل منظم أو على نطاق 
واسع أو بتحريض أو توجيه من إحدى الحكومات أو من منظمة أو جماعة». 

وحددت تلك الأفعال حصرا في التالي : 

القتل العمد والإبادة والتعذيب والاسترقاق والاضطهاد ولأسباب 
سياسية أو عنصرية أو دينية والتمييز لآسباب عنصرية أو أثنية أو دينية 
وانتهاكات الحقوق والحريات الأساسية لللإنسان (م )١/1۸‏ با يؤدي إلي 
ضرر جسيم بجزء من السكان. 

ثم أضافت أفعال الإبعاد التعسفي أو النقل القسري للسكان والاحتجار 
التعسفي» والإخفاء القسري للأشخاص (م۱۸/ ۹-۸-۷) والاغتصاب 
والدعارة القسرية وغيرها من أشكال الاعتداء ا لجنسي الأخرى /٠۸۲(‏ ۱۰( 

وأطلقت الأعم|ل اللاإنسانية الأخرى التي ضارا جة 
بالسلامة الجسدية أو العقلية أو بالصحة العامة أو بالكرامة الإنسانية مثل 
التشويه والإإصابات الجسدية الجسيمة. 


(۱) أعمال وتقارير لحنة القانون الدولي في دورتها )٤٨(‏ من ۲٢-٣‏ يوليو ۱۹۹٩‏ م؛ أعمال 
E AT BO E,‏ 0/1۰ 
۸) ص ۷١‏ وبعدها وهو نفس النهج في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
الدائمة «نظام روما ۱۹۹۸م بوجه عام مع استبدال بعض العبارات وامستحداث 
البعض الآخر مثل (السجن والحرمان الشديد من الحرية -الاستعباد الجحنسى - 
البغاء والحمل الإجباري أو التعقيم الإجباري -والفصل العنصري)م۷. ٠‏ 
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ووفقاً لنص المشروع تحددت المصلحة المحمية المعنية بالتجريم في أبرياء 
الحياة الإنسانية باعتبارهم هم «الضحايا» في مثل هذه الأعم|ل الإجرامية 
ولذلك استبعدت شر ط الزمان (زمن الحرب) السابق ذكره في مواثيق سابقة 
(نورمبرج - طوکیو). 

وبنفس معيار «الضحايا) وتأكي دا للقيمة العليا للمصلحة المحمية 
«الإإنسانية» عاقبت على كل أفعال الارتكاب والاشتراك-لأول مرة- كا 
غاقيت غل بى الأأعال الف رة أصلا “وها افر اتن الداعاة دل 
الإعداد والتخطرط. 

فقد تضمن النص جرائم مستحدئة مثل التحريض والتوجيه من إحدى 
الحكومات أو أي من المنظات أو الجاعات. ويمثل هذاالاستحداث تجسيدا 
لفكرة الواقعية أو العملية في التجريم المرتبطة بنوعية معينة من التجريمات 
مثل الجرائم ضد اللإنسانية فالواقع العملي يثبت أن هذه النوعية من الجرائم 
تتجاوز في أبعادها وآثارها وأساليبها نظيرها في القانون الداخلي بسبب 
التحريض عليها من دولة أو منظمة أو حماعة وبالتالي تبقى هذه الأفعال 
المرتكبة من فرد خاضعة للقانون العام ولا تشكل جريمة ضد الإنسانية 
بمفهوم المدونة. 

وعلى ذلك اشترطت المادة في الشق الثاني أن ترتكب هذه الأفعال 
اللانسانية في إطار منهجي منظم وعلى نطاق واسع بمعنى ارتكاما في نطاق 
سياسة عامة معتمدة تدعمها استراتيجية حددة توفر ها إمكانات تنفيذهاء 
وقخلف عددا كبيرأ من الضحايا. وعلى ذلك يخرج عن نطاق التجريم الوارد 
هنا الأفعال العشوائية أو العفوية غير المنظمة أو التي ترتكب خارج نطاق 
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خطة مرسومة وحددة سلفا سافا ولك تعد الأعال الغردة الى فک إن 
ضحبه 8و عدد قلیل من الضحايا من نطاق المدونة الحديدة. 


رابعاً : تقنين الجر ائم ني النظام الأساسي للمحكمة ال جنائية الدولية الدائمة 
- روما أ 


e E 
. محكمة يوغسلافيا السابقة ۱۹۹۴م‎ 


وتؤكد القراءة الأولى لنصوص النظام الأساسي (نظام روما) مدي 
حرص المجتمع الدولي وإصراره على حاية القيم والمبادئ الإنسانية من خلال 
حاكات جنائية دولية دائمة ومستقرة لا تنشاً لدواعى الظروف والحاجة. 


وعلى ذلك إنفرد النظام الآساسي الدائم بتجريم الأفعال الموصوفة 
كجرائم ضد الإأنسانية دون اشتراط «كسابقيه» وجود نزاع مسلح » متى 
ارتكبت هذه الأفعال في إطار هجوم واسع أو منتظم (منهجي) ضد مجموعة 


)١(‏ أعتقد أن الآهمية الكبري في مشروع المدونة المعدلة لسابقتها هي حرصها علي 
ملاحقة كل الفاعلين والمساهمين والشركاء بالتحريض والتوجيه والأعداد 
والتخطيط وهي مفاهيم غريبة على القانون الداخلي وقد تندرج ضمن الأعال 
التتحضيرية غير المعاقب عليها في الغالب الأعم ولكن نفس هذه المغاهيم تستوعبها 
قواعد ومبادئ وفلسفة القانون الدولي عرف المصدر المقرر وليس المنشئ للاعتقاد 
والشعور الإنساني. كا بحسب هذه المدونة جرأة واضعي المشروع على اقتحام 
مسائل تمثل مناطق محظورة في قوانين الدول ويؤكد حرصهم علي تقنين مبادئ 
a‏ 
تعديلها وفقا للتطور السريع والمتلاحق وليس التسليم با على إطلاقاتما . وقد آثمر 
هذا الاتجاه وتأكد بقوة في نظام روما ۱۹۹۸ م. 
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Committed as part of a widespread or systematic attack .ùlaw)| ja 
.against any civilian 

ومع ترسيخ النظام الجديد للمبادئ السابقة المستمدة من ميثاق 
نورمبرج إلى يوغسلافيا أكد حقيقة التطور الذي طرأ على قواعد القانون 
الدولي الحاكمة وأستحدث صورا أخرى للجرائم. 

فقد سهب النظام في وصف جرائم العرض واهتم بها بعد أن كان 
الاتجاه يميل إلى وصف جرائم النفس والسلامة الحسدية. 

فقد جرم النظام أفعال الاغتصاب والاستعباد ا لجنسي والإكراه على 
البغخاء والحمل القسري أو التعقيم القسري والإجباري وغيرها من شكال 
الاعتداء الجسي الخطىر. 


)۱( انتقد بعض الفقه ميل النظام الحالي إلى استخدام عبارات غير منضبطة قد تضيع 
معها ا لحكمة من التجريم مثل «الهجوم الواسع أو المنهجي» » الأعال اللاإنسانية 
الآخرى وغير ذلك من العبارات الواردة بالنظام ولكني أرى أن إطلاق هذه 
العبارات بهذا« ا منهج الخغائي» بحكم التجريم ولايفوت الحكمة منه ويكون 
تفسبرها من السهولة بمكان بردها إلى أماكنها ومواطن حدوثهاوواقعها . وقد 
نجحت اللجنة الدولية المشكلة بقرار السكرتير العام للأمم المتحدةفي وضع كود 
«تفسيري» لكل العبارات المستخدمة كا طبقته المحاكم الدولية الجنائية ا لحاصة با 
يصلح كدليل عمل للقاضي آقرّته السوابق القضائية وارتضته المشاعر الانسانية 
في العام .... (وقد بلغ مجموع صفحات هذا الدليل أكثر من ثلاثة آلاف صفحة 
عجزت الأمم المتحدة عن طبعه ونشره حتى تدبر موارده) 
-انظر : نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية ۸۹4۱م - مرجع سابق : 
Doc/A/C/183‏ 

M. Cherif. B; From Versailles to Rwanda in 75 years the : dئlأiك‎ - 
need to establish A permanent criminal court. Law journal — 
.Harvard - H.R. 1997, P:11 
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وحقيقة الأمر أن وصف جرائم العرض الوارد ضمن تجريمات الأفعال 
امرتكبة ضد الإنسانية بعت ر تقنينا لذلك الشكل النقليدى سن الحظ ر الوارذ 
على هذه الأفعال في كثبر من القوانين الدولية. 

وعلى الرغم من أن نص المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة 
ا لجنائية الدولية الدائمة قاطع الدلالة في آنه يستهدف حاية أبرياء الحياة 
الإنسانية من السكان المدنيين من الانتهاكات الجحسيمة المرتكبة في إطار سياسة 
عامة منظمة ها سمة الانتشار» فلم تشترط أن ترتكب هذه الأفعال بتحريض 
أو توجيه من إحدى الحكومات أو المنظات أو الاعات (مثلا نصت عليه 


)١(‏ حرصت كشر من الاتفاقيات والقواعد المنظمة لقوانين وأعراف الحرب المنطبقة 
على المنازعات ذات الطابع الدولي على وضع عدد من الصكول الدولية التي تحمي 
اللإنسان . فقد تناولت اتفاقية «لاهاي» الرابعة في المادة )٤١(‏ مسألة ضرورة 
حماية «(شرف الأسرة» أثناء الحرب البرية وتحظر م (۲۷) من اتفاقية جنيف 
الرابعة صراحة «الاغتصاب» وتحظر م )۸١(‏ من البروتوكول الأول ني فقرتها 
الرابعة تحديدا كل المارسات اللاإنسانية والمهينة التي من شأنا النيل من الكرامة 
الشخصية وبموجب هذه المادة قد يعتبر ارتكاب فعل واحد من أفعال الاغتصاب 
أو الاعتداء الجنسى جريمة حرب (إذا ما ارتبط أطراف الجريمة كل بطرف من 
أطراف النزاع). وتندرج أفعال الاغتصاب ضمن سياسة اضطهاد عامة لأسباب 
أثنية أو دينية كما تندرج كذلك في إطار المادة الثانية من اتفاقية الإبادة ا لجنس بشرط 
ارتكاب السلوك المحظور كجزء من «نية» تستهدف تدمير جماعة وطنية أو أثنية 
أو عنصرية أو دينية... فكل هذه القواعد تحظر الاغتصاب بكافة أشكاله وأبعاده 
دون أن تتصادم بعضها وبعض وجاء تجريمها في النظام الأساسي ليقلبها من 
الحظر والتحريم الى التجريم والعقاب . وقد حلصت اللجنة القانونية إلى القول 
بآنه لا شك من حظر الاغتصاب وسائر أشكال جرائم العرض في مصادر القانون 
الانسانى الدول السارية وقد شملتها وطبقتها الحكمة الجناية الدولية ليوغسلاقي 
السابقة على نحو كاف وصحيح القانون. 
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۱۸۲ من مدونة ٠۹۹٩‏ ومع ذلك يمكننا الربط بين تجريم أفعال التحريض 
والتوجيه والمادة السابعة في اشتراطها أن وکیا فال عا تاس دا 
أو منظمة تقضي بارتكاب هذا اهجوم المو جه أو تسانده )1/۲-۷( . 

خلاصة القول بأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جاء 
متفقا في أحكامه مع سابقة نورمبرج -يوغسلافيا ومدونة ۱۹۹٩‏ ومطورا 
لقواعدها باستحداث صور جديدة من التجريات ومكملا ومتكاملا مع 
القواعد ال جنائية في القانون الدولي والداخلي الخاصة بحماية الإنسانية» بل إن 
ا شترطت نفس المادة السابعة 
فاا جتافا خاضا ن ا ریا جرا ایکون مر کی اشر وة خد الاساد 
على علم بهذا الهجوم» (م۷/ .)١‏ 


الفصل الغالكثف 
(القتل العمد- الاغتصاب - التطهير العرقي) 
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. صور الجرائم ضد الإنسانية 
(القتل العمد -الاغتصاب -التطهر العرقى) 


حدد النظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية أشكالاً من الأفعال 
التي تعتبر جريمة ضد الإإنسانية تشمل نماذج من الجرائم المرتكبة ضد النفس 
البشرية وضد السلامة الجسدية وضد العرض وضد الال على النحو السائد 
في القوانين الداخلية واتسم النظام الأساسي في تحديده للأفعال الإجرامية 
با منهج الخائي الذي يعتني في المقام الأول بتحقيق الغاية من التجريم دون 
الإإغراق في التحديد الوصفى والكيفى للأفعال المجرمة مسايرا في ذلك 
السياسات الحنائية الحديثة في واا الجر ا 

ومع تعدد الجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
واستعارة بعض مسمياتها الواردة في تجريمات الترسانات العقابية الداخلية إلا 
أنها تختلف عن نظبرها في التشريعات الداخلية من حيث طبيعتها وأشكاها 
ومرتكبيها وأركانها وكذلك من حيث المصلحة المحمية المعنية بالتجريم . 

فكل التجريمات ضدالإنسانية تعتنىبتحقيق مصلحة غعددةهى أمنوسلامة 
البشرية وإعلاء البادئ الإنسانية المستقرة في الاعتقاد والشعور الإنساني وحاية 
أبرياء ا لحياة الإنسانية المدنيين «الضحايا» وذلك من خلال المحافظة على الإنسان. 

ففي تجريمات القتل العمد لا يكون الحق في الحياة هو المقصود كمصلحة 
حمية ولا يكون اللإنسان هو حل الحاية في ذاته كا هو الشأن في تجريمات 
القانون الداخلي بل تنصب الحاية على مصلحة إنسانية شاملة تعتني بكل بني 
الإنسان ورسختها السوابق التاريخية النبيلة واستقرت في الوجدان الإنساني. 

فالأنسان كمحل للجريمة الدولية «(ضد اللإأنسانية) يستمد حايته من 
تبعيته وانتهائه إلى طائفة البشر جيعاً وباعتباره جزءا أو بعضآ من الجماعة 
الإنسانية حل الحماية . وعلى ذلك لا تصطبغ الجريمة (القتل العمد) بالصبغة 
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الدولية وتندرج في طائفة الجرائم ضد الإأنسانية إلا بت ق بتحقق الضرر الجسيم 
با لمصلحة اللإإنسانية وهو مايستوجب تعدد الضحايا وتعدد الفاعلين 


والشركاء وممارسة الفعل بأسلوب منتظم وبغيض تتهدد به البشرية جمعاء . 
1.۳ جرائم القتل naJlد Murder‏ 


حددت المادة السابعة في فقر تما الأولى جريمة «القتل» كجريمة ضد 
الإأنسانية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع أو منظم 0۲ Widespread‏ 
Systematic‏ (م ۷/ أ( 
وقد وردت هذه الجريمة كذلك ضمن جرائم المرب (م۸/ ١‏ - أ) 
وضمن جرائم الإبادة ا لجاعية ( م٠‏ / آ) . ولكن هذا لا يعني اختلاف 
الفعل من موقع لآخر بل اختلاف الوصف بحسب القصد من القتل ومكان 
وزمان وقوعه وبالتالي قد يختلف موقع نفس القتل من تصنيف لآخر. 
وجريمة القتل المد في القوانين الوطنية من جرائم النتائج التي تتحقق 
فيها إزهاق روح إنسان حي أيا كانت وسائل وأساليب تحقق النتيجة. 
وتنتهك هذه الجريمة مصلحة حمية معنية بالتجريم هي حق الإنسان في 
الحياة كأحد الحقوق الأساسية والضرورية التي جبل الإنسان عليها وحباه 
مما المولى عز وجل. 
() ومع ذلك اختلف الفقه حول مدى ارتباط هذه الوسائل والأساليب بالنتيجة الواقعة 
فقد تنقطع هذه الوسائل في علاقتها المباشرة مع النتيجة وقد تتصل با بعلاقة غير 
مباشرة فتختل السببية كأحد العناصر المكونة للركن المادي في القتل » وقد تتلاءم 
الوسيلة مع النتيجة أو تكون غير ملائمة فيختلف الوصف القانوني للفعل المادي 
ل 


الشفقة (الذي أاز الارن الهولندي الأخيرلعام 8 «(e1 N‏ والقتل بالأسالحة 


TT 
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ومهذه المصلحة المحمية تتعدد أوصاف القتل بحسب أحوال الغلط في 
النتبيجة والخطا في الفعل أو الشخصية (الحيدة عن الهدف) وبحسب تعدد 
الضحايا (القصد غير المحدد) وما وراء العمد. أما القتل العمد كجريمة ضد 
الإنسانية فقد يقترب من نفس الشكل في القوانين الوطنية. ولكن يشترط أن 
بمارس بصورة منظمة ها طابع الاستمرار والانتشار ويتسم بكثرة الضحايا 
من المدنيين الأبرياء دون أن يأخذ شكلا فرديا موجها من ال جاني إلى فرد أو 
إنسان بذاته. 

وبهذاالشكل تعتبر جرائم القتل العمدمن صورالحرائم ضدالإنسانية أومن 
صور جرائم الإبادة أومن صور جرائم ا لحرب او من صور جرائم القانون العام. 

وبوصفها كجرائم ضد الإنسانية فهي ليست جرائم نتائج فقط بل أيضاً 
جرائم شکل معین وسلوب خاص «بغیض» وبقصد خاص يتجاوز جرد 
إزهاق روح إنسان. 
a‏ صور القتل العمدي كجريمة ضد الإنسانية 

تعددت صور القتل العمدي في الواقع العملي الذي رصدته الاتفاقيات 
والفراعد الدولية السارية وآكدتة السرابق القضائية الدولية المطردة يا 
يتجاوز نظيرها ني القوانين الداخلية بل قد يفلت بعضها من الخضوع 
ريات الق الع التصوص علها داحلا وير نكال اطافات قر ية 
أخرى مثل الجرح العمدي والضرب المفضي للموت وإعطاء مواد ضارة بل 
قد بط إل مس توبات آذنى من ريات الاعتداء غل السلامة ا لخسدية ان 
حتی جرائم الإيذاء . 

وتتجلى هم وأحدث صور القتل العمد- كجريمة ضد الإنسانية- 
ني صور القتل الجاعي والمقابر ا لجاعية التي آسهبت فيها المحكمة الجنائية 
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الدولية الخاصة الأخيرة في يوغسلافيا السابقة وقررت معاقبة فاعليها لتوافر 
شروطها وأركانا القانونية كجرائم قتل عمد وإن اختلف تكييفها القانوني 
في التشريعات الداخلية نذكر منها : 
١‏ عمال اللإعدام الجاعية بدون عاكمة أو عقب استجواب مظهري 
يإطلاق الرصاص (من مسدس كاتم للصوت) - على مجموعة من 
السكان المسلمين بلغ عددهم )٠١١(‏ فردا في اصطفاف “ 
۲ آعال الإحراق لبعض منازل المدنیین ما تسبب عنه موت عدد كبر من 
الضحايا ذابت أجسادهم في النبران على نحو يتعذر معه تحديد عدد ° 


۳ أعمال الضرب المفضي للموت الواقع على مجموعة من السكان 
اغتصاب حماعی لكلا الجنسين . ^ 


(۱) قام بهذا الفعل شخص يدعى «آدولف» قائد قوة شر طة عحلية صربية في مدينة بريك» 
استوقف مجموعة من المسلمين )١١١(‏ فردا وآمرهم بالاصطفاف بجوار أحد الفنادق 
SS‏ 
في ۷/ ۹/ ۱۹۹١‏ وفي قرية «لوفاس» القريبه منها بعد عمليات احتجاز هم داخل 
ا Ee ls lL‏ 
الوثيقة رقم ( ۷° 4 

(۳) وردت هذه المعلومات في أعمال لحنة التحقيق وني تقارير مركز المعلومات الكرواتي وفي 
تقارير المنظمة الو طنية لمساعدة الضحايا .. حيث ذكرت انه تم قتل )٠٠١(‏ شخص من 
اللسلمين والكروات رفضواالاستسلام لجموعة صربية تسمى «جري وولف» داهمت 
بلدة «بوسانکي) في ۱۷/ /٤‏ ۱۹۹۲ م وني قرية «بسكاني» قتلت مجموعة صربية تسمى 
«زورام کارلیکا» عددا کبیرا من الرجال والنساء بعد ضرم بعنف عقب اغتصام . 
(في يولیو ۱۹۹۲ ) - را جع التقرير سالف ذكره . 
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٤‏ - أعمال الإجهاز الواقع على معتقلين مقيدين بالحبال وإجبار البعض 
على ركوب حافلة انحرفت عمدأً عن الطريق فسقطت بمن فيها ثم 
تم تفجيرها ودفن جثثهم في حفرة جماعية ٠.‏ 
٥‏ _أعمال السرقة والنهب والصعق بالكهرباء والإغراق الواقع على عدد 
کرم ااا 
١‏ أعمال اجرح العمدي الخطيرة التي تسببت في أضرار جسيمة 
وتدهور حاد نجمت عنه الوفاة . 
ومن تحليل السوابق القضائية بحسب المحكمة الجنائية الدولية في 
يوغسلافيا السابقة ومن واقع الأحكام التي اعتبرت الأعال سالفة الذكر 
جرائم قتل عمد بكافة أركانما وشروطها وتنضم إلى طائفة تجريمات الأفعال 
المرتكبة ضد الإنسانية يمكننا أن نستخلص مفاهيم جديدة للقتل العمدي 
يختلف عن نظبره في القوانين الداخلية بحسب اختلاف المصلحة المحمية في 
كلا القانونين وبحسب الآثار الناجمة عن الفعل وأساليب التنفيذ المرتكبة. 
وعلى جانب آخر تفيد السوابق القضائية والاتجاهات الفقهية الحديثة 
ني جال القانون الجنائي الدولي إعطاء مزيد من السلطات التقديرية للقاضي 


ورا رقن الم امات ال اا ااا ی ا ی ا صر ی 
اللغر اجك -کویسك ) بقتل )٤۹(‏ معتقلا مقیدا با بال واقتادهم في أتوبیس من 
بلدة «فيزيجر اد حيث أسقطوهم وقاموا بتفجيرهم ودفن جثتهم في حفرة جماعية . 

(5) قامت بعض قوات الشركة الصربية بدعم من الجيش اليوغسلافي بنهب وسرقة 
منازل سکان مدينة «زابورسکو) ني ۱۲/ ۱۱/ ۱۹۹۱م ثم أحرقوهم في مناز هم 
وقدر عدد القتى بنحو ( ۰ مدنیا وفقد ( ٠١‏ آخرون وني مدينة فيز جراد تم 
ققل عدد كبير من الرجال والتساء صعقا وإحراق ( a‏ 
بالقتلى وبمن بقي على قيد الحياة في نهر «رمادا» بعد تقييدهم بالحبال . 


۷ 


ا لجنائي في تفسيره الحر للنصوص التجريمية والقياس عليها وضم أفعال 
أخرى إلى التجريات الواردة طا لما تتشابه معهافي السلوك والأسلوب 
وتنتهك نفس المصلحة المحمية المعنية بالتجريم مع مراعاة الطبيعة الدولية 
الخاصة فمذه الملصلحة . 
وقد تمثل هذا في إحراز بعض النتائج الهامة التي أقرها النظام الاساسي 
آ را گان تر رة الف الحمدى- كجرية فد الاسابة بال 
الإيجابي أو الفعل السلبي مع التوسع في مضمون الفعل السلبي 
فاا آمكتا قر ل ضور مسرلا الرس أو القاند (جاتا) عن أفعال 
مرؤوسيه الإجرامية لعلمه بارتكا بهم جرائم ( محظورة ) - وامتناعه 
(۱) الثابت أن عمال التجويع الواقع على الأبرياء قد يعد جريمة حرب لارتباطه 
بالزمان والمكان ك| يعد جريمة ضد الإنسانية إذاانفك عن الفعل ظرف الزمان 
(الحرب) - كا قد يعتبر الامتناع عن تقديم الطعام للآسرى والمرضى والمحتجزين 
جريمة حرب إذاارتبط الفعل بزمن الحرب وقد يعتبر جريمة ضد الإنسانية بحسب 
ا لمعاهدات والبروتوكولات إذا وقع في غير اوقات الحرب أو النزاع المسلح . ويمثل 
هذاالامتناع عن واجب مفروض بقانون جريمة محددة وهي بوصفها كذلك لا 
يجوز التوسع في مضمونا - على النحو السائد في التشريعات الوطنية - ولكن في 
مفهوم القانون الدولي ووفقا للطبيعة الخاصة للمصلحة المحمية توسعت المحكمة 
ا لجنائية واعتبرت أن أفعال اعتراض قوافل ال معونة الإنسانية سائدة الانتشار في شتى 
مناطق النزاع يعتبر جريمة ضد الإأنسانية كا يشمل الفعل السلبي مثل منع المرور - 
وتعطيل النقل وتأخير الإإجراءات - وتعدد نقاط التفتيش لتفقد صلاحيتها وسواء 
كان القصد من ذلك تجويع المدنيين آم حملهم على النزوح أو لآي باعث أخر مثل 
الإحجام عن قبول مشاريع الإغاثة أو المعونة . 


۲۸ 


عن الأمر بنهيهم عنها » حيث إن مثل هذا السلوك من الرئيس أو 
القائد يتفق مع السلوك الإيجابي وتقع الجريمة بطريق سلبيء فإن 
نفس التصور يدق في حالة التقصبر أو التقاعس من جانب الرئيس 
أو القائد با لا يمكن ضمه إلى الفعل السلبي.“ 

ومع ذلك حسم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هذه 
النقطة وأرسى مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية لكل الأفراد وأيا 
كانت سلطاتهم أو مواقعهم في الدولة ووسع من نطاق المسؤولية 
وأقامها بالسلوك الإيجابي و السلبي وهبط بالسلوك السلبي إلى 
موا لد فو المي التاهن ك ارات( اة 
۴ دت الله القاتر ية مز رة القيادات ف رد ر اها 
للمصالح والأهداف الكلية الواردة بالنظام . 

وقررت أن أي شخص يصدر الأمر بارتكاب جريمة ضد الإنسانية يعد مذنباً 
بارتكاب الجريمة بنفس درجة الشخص الذي يرتكبها بالفعل (م )١١‏ . 
ويعتبر الرؤساء و القادة مسؤولين مسؤولية فردية عن جريمة ا لجرب أو 
ا لجريمة ضد الإنسانية التي يقترفها أحد المرؤوسين إذا كانوايعلمون أو 
کات لای رمات من قابا ان که فن العلم (بالاستنتاج)-بأن 
المرؤوسين (في تلك الظروف) قد اقترفوا أو على وشك أن يقترفوا أيامن 
الأفعال الإجرامية ولم يقوموا باتخاذ التدابير الممكنة للحيلولة دون وقوع 
هذه الأفعال.“ 


(۱) راجع المواد (۲۰۰)۲۲/ أ۔-ب ۰م۴٠۲‏ / ۲ أ-ب-ج من النظام الأساسي 
للمحكمة . 

(1) ويتحمل القادة العمسكريون التزامات خاصة عن مرؤوسيهم من أفراد القوات 
المسلحة أو غيرهم من اللخاضعين لسيطرتهم للحيلولة دون وقوع هذه الأفعال وعليهم 
إبلاغها إلى السلطات المختصة ... راجع (م ۷ من النظام الأساسي لمحكمة موغيريا ) . 


۹ 


ويتمثل الفعل السابى المنشى للمسؤولية المنائية الفردية في : 

آ- العلم الفعلي بالانتهاك . 

ب التقاعس الشخص الجسيم عن منع الانتهاك . 
ج - القصور في الاستدلال الاستنتاجي . 
فإذا کان القائد أو الرئیس على علم بالانته اكات أو کان يمكنه أن 
يعلم بالانتهاكات استدلالا واستنتاجاً وعلم بالتتائج الواقعة أو 
ولکنه قد ارتضاها تقررت ) o۲ ٣‏ (. 


i‏ 2 ا 
عليا درء للمسؤولية الجنائية بالاستناد إلى مبادئ نورمبرج وقواعد 
القانون الدولى شريطة أن يكون هناك خيار أخلاقي متاح له بالفعل. 
)١(‏ وقد وضعت لجحنة الخبراء عددا من الدلائل على توافر العلم لدى الرئيس بأفعال 
مرؤوسيه » تكشف عنها الظروف الواقعية والأحداث مثل عدد الأفعال غير 
المشروعة ونوعهاء ونطاقهاء ووقتهاء ومواقعهاء ومواقع الانتشار » وعددالمرتكبين» 
وأساليب الارتكاب ومعدها التكتيكي ومكان وجود القائد وقت ارتكابما. وبالطبع 
لا يتحمل القائد المسؤولية المطلقة عن أفعال مرؤوسيه إذا ما وقعت الجرائم بصورة 
فردية لاعلم له بها ولا سلطة له عليها . وني كل الأحوال يسأل القائد بسبب طبيعة 
سلطاته وسيطرته على مرؤوسيه والتحكم فيهم . ولا يصح الاحتجاج بضعف 
شخصية القائد وبعدم قدرته على التحکم في جنوده ومرؤوسيه حیث يقع عليه 
واجب مفروض يازمه بالقيام بكل التدابير المعقولة والممكنة لمنع انتهاكات القانون 
وتتوافر المسؤولية» ويستوجب العقاب بالتقاعس عن أداء هذا الواجب . وأعتقد ان 
التشريعات الداخلية في الدول تأبى مثل هذه المسؤولية لدواعي الحصانة والمنعة . 
(۲) انظر كذلك الفقرة )٤(‏ من المادة (۷) من النظام الأساسي للمحكمة الدولية 
ا لخاصة ليوغسلافيا السابقة والمادة )۲٤(‏ فقرة le (۰ )١(‏ °[ | ج / م 
(۲) من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة . 


۳۰ 


انا ١‏ اععار اة قد ارت هات اة ل ل ارفا 
: بار اجرب رتح ٍنسايه ر 1 ٍ 


وقعت فيها وليس بالنظر إلى حل أو نوع الجريمة » وبالتالي قد تعتبر 
جرائم الاعتداء على المال بالنهب والاستيلاء الواردة في تجريمات 
الشربحات الداغابة ركذل ك الاعدداء عل الف وراتاكات 
ا 
من الضحايا عملا بسياسة حكومة أو منظمة أو جماعة ما وكانت 
من أو گانت هي حك أهدافة. 


r 
للركن المادي في الحرائم ذات النتائج وهي فكرة جديدة لا تستوعبها‎ 

تجريمات القتل العمد في التشريعات الوطنية . 
فقد فرق بعض الفقه بين النتيجة الإجرامية كفكرة قانونية أو بمفهومها 
المادي وبين الآثار المترتبة عليها واعتبر آثار الجريمة خارج عناصرها 


(1) لفتت المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرج النظر إلى أهمية الربط بين الجرائم 
المرتكبة ضد الإنسانية والظروف التي وقعت فيها الجرائم (بوجه عام) وهو ما أكدته 
االحكمة الدولية ليوغسلافا السابقة خيث اعذرت أعال الاستيلاء عل متلكات 
المعتدى عليه بل الاستفادة من شعر رأسه ومن الذهب الذي في أسنانه جريمة ضد 
الإنسانية طالما ثبت ارتكاب هذا الفعل في إطار خطة مرسومة وعلى نحو شامل 
تقول المحكمة فى ذلك : من الغريب حقا أن يبرأً الشخص الذى يشارك عن علم فى 
تنظيم عملية النهب ون يعتبر غير مذنب كمشارك في خحطة الجريمةء فما لا ريب 
فيه أن هذه الأعال هي جرائم ضد الإنسانية ومن يشارك فيه ا أو يحرض عليها 
أو يقرها إنم| هو مذنب بارتكاب جريمة ضد الإنسانية؛ راجع أيضا (م٤‏ )من 
البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف ۱۹٤۹‏ م ؛ أعمال لجنة ا لخبراء المشكلة بقرار 
مجلس الأمن رقم ( ۷۸١‏ لسنة ۱۹۹۲ ) سابق ذكره . 


۲۳۱ 


اللكونة نها وهو مايصدق على الجرائم ذات النتائج كالقتل . فالنتيجة 
الإجرامية في القتل هي إزهاق روح إنسان حي في حين أن جثة القتيل 
ليست إلا أثرأ للجريمة أو أحد غلفاتما . كا أن هناك جرائم أخرى 
آثارت جدلا كرا عل مسترى الفقة الوضعي يسبب تراضى التائج 
المترتبة عليها حيث تختلف آماكن وأزمنة النتائج عن أماكن وأزمنة 
الآأفعال وتعدد القوانين الحاكمة ها" ومثل هذا ا لحلاف الفقهي 
في القانون الداخلي لاحل له بالنسبة للجرائم ضد الإنسانية حيث 
اكتملت أركان الحريمة بآثارها المتمثلة في المقابر الجاعية". 

ولكن قد تثور بعض الصعوبات عند بحث الارتباط بين الأفعال 
المؤدية للنتائج المحظورة في القانون الدولي أو علاقة السببية بين 


(1) لزيد من التفصيل حول تقسيمات الحرائم إلى مادية وشكلية والمفهوم المادي للنتيجة 
والمدلول القانوني ها وحول فكرة الجرائم المتراخية وهميتها في تحديد القانون الواجب 
التطبيق انظر : حمود نجيب حسني - شرح قانون العقوبات»القسم العام» ص ۲۸۸ 
- ۲۸۹+ د. مأمون سلامة » شرح قانون العقوبات» القسم العام» ص ٤۲٠؛‏ د. عبد 
العظيم وزير» شرح قانون العقوبات» القسم العام» ص ۳٦۲؛‏ حسنين عبيد» مرجع 
سابق ص» ۱٠١ » ٠١ ٤‏ ؛ ويي الدین عوض - مرجع سابق ص۷٦۳‏ . 

(0) استدلت المحكمة الجنائية على تحقيق الجريمة كاملة بمخلفاتها التي تمثلت في 
العشور على (۱۸۷) مقرة جاعبة متعشرة ف أك من )٠١(‏ موقا تضم كل متها 
من ٠٠٠١-۳‏ شخص وتحققت من بشاعة ارتكاب الحريمة بالتقارير الطبية التى 
وصفت حالة ا لجحثث فالبعض اختفت ملاعه بسبب الأعيرة النارية «الخرطوش» 
والبعض عثر عليه متشابك الأيدي في أوضاع غريبة للغاية والبعض مقيد من 
أطرافه با لحبال» فقد تحققت المحكمة الدولية من الحريمة من آثارها دون الإإغراق 
في تفاصيل وعناصرالركن المادي من أفعال ونتائج وعلاقة سببية على النحو 
الواجب في القوانين الداخلية . 


۳۲ 


الفعل والنتيجة خاصة إذاتراخت النتيجة عن السلوك وتدخلت 
عوامل أخرى بجانب السلوك الأول . 
ويبدو أن الفقه ا لجنائي الدولي م حسم مثل هذه المشاكل أو آثر عدم 
اقتحامها مفضلا ترك تقدير ذلك للقضاء الدولي بحسب كل حالة 
ووفقاً لظروف وقوع كل جريمة . فمع تعدد الجرائم واختلاف 
أساليب ارتكابما ومواقعها وآثارها وتنوع أبعادها يكون من المغضل 
بحث كل حالة على حدة دون إخضاعها لنظرية واحدة شاملة ففي 
حين قد تكون بعض النتائج مؤكدة كحصيلة مباشرة لفعل إجرامي 
ارتبطا معا بعلاقة سببية مباشرة » قد تكون بعض النتائج الأخرى 
محتملة أو متوقعة أو متلائمة مع طبيعة السلوك المرتكب . 
فمن غير المقبول أن يفلت مرتكب جريمة القتل - كجريمة ضد 
الإنسانية - من العقاب بحجة أنه م يكن ينتوي القتل بدليل أنه 
نقل المصابين إلى أقرب مستشفى ولكن النتيجة وقعت بسبب إهمال 
E E EE‏ 
كانت وحدة عسكرية تضم بعض الجنود في خيام رثة أو كانت 
معتقلا أغلق بعد إبادة من فيه . فمثل هذه الدفوع وإن كانت لا تقطع 
السببية بين الفعل والنتيجة ؛ إلا أا تخضع للتقدير بحسب كل حالة 
على حدة . ولا شك أن معيار المجرى العادي للأمور المستخدم في 
الفقه والقضاء الوطني لتحديد مدى انقطاع السببية من عدمه بختلف 
- بحسب طبيعة الأمور- أمام القضاء الدولي . 

رابعا : تتسع نطاقات التجريم في القانون الدولي عنه في القانون الداخلي ففي 
حين يبدأ التجريم في القوانين الداخلية -بصفة عامة-منذ مراحل 
الشروع في الجريمة أو البدء في تنفيذ الفعل الإجرامي الواردفي 


۲۳ 


النموذج القانوني » فقد تبدا مراحل التجريم على المستوى الدولي منذ 
مرحلة التحضير والتخطيط المتقدمة عن الفعل التنفيذي خاصة إذا 
انطوت على جسامة خاصة .^ 
وبوجه عام تنحصر المسؤولية الجنائية في الأشخاص الطبيعيين (۲۳) 
مع التسوية الكاملة بين جميع المساهمين في الجرائم سواء كانوا فاعلين أصليين 
أو شر كاء . 
وني أي مرحلة من مراحل الجريمة سواء كانت أععالاأ تعضيرية أو 
تنفيذية (م /۲١‏ د) ومع ذلك فالاشتراك - بمفهومه في القوانين الداخلية 
متصور في جريمة خاصة هي جريمة التآمر أو المؤامرة بالمساهمة التبعية في 
الفخطط ها ار الت علا 
ول ينص النظام الأساسي للمحكمة ولا المشرع الدولي عموماً على 
جريمة الاتفاق الجنائي-وحسنا فعلا-على غرار بعض التشريعات الوطنية"" 


(۱) وکان میثاق (نومبرج» قدنص في م/ ٦‏ / ۲ على تجريم التخطيط والإعداد لحرب عدوانية 
صراحة ثم امتدت تجريمات مثل هذه الأعمال في مراحلها المتقدمة بحسب طبيعة الأفعال 
وطبيعة الأهداف والمصالح المحمية . وإن كان الشروع متصور في كل الجنايات كقاعدة 
وني بعض الجنح باستشناء فلم يستقر هذا التقسيم بعدني ا جرائم الدولية الواردةني النظام 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولاني مدونات الجرائم ضد أمن وسلام البشرية 
فكلها جنايات تتسم بطابع ا خطورةوترتب الضرر ا لجسيم وتحتل اهتهام العام كله؛راجع 
:د. حسنین عبید» مرجع سابق» ص e‏ من مشروع مدونة الجرائم ضد من 
وسلام البشرية والمادة () من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الدائمة »م(۳) من 
اتفاقية إبادةا جنس البشري» م( )أيضاالتي ساوت بين جميع ا جناةسواء كانوامن الحكام 
أو الموظفین و الأفراد »م (۲) من مدونة ٩۱۹۹م‏ . 

() انظر: حيي الدين عوض» مرجع سابق» ص ٤۸٦‏ حول جريمة المؤامرة . 

)۳( والجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا حكمت مؤخرا بعدم دستورية م 
)٤۸(‏ الخاصة بتجريم الاتفاق الجنائي . 


۲٤ 


Rape - sexual slavery — sexual جرا تم الاغتصاب‎  .۳ 


violence 


جرّمت الفقرة السابعة من المادة السابعة من النظام الآساسي للمحكمة 
ا لجنائية الدولية الدائمة الاغتصاب باعتباره يشكل جريمة ضد الإنسانية .° 
والمصلحة المحمية المعنية بالتجريم هنا ليست هي الحرية الجنسية أو 
العرض والشرف كا هو الشأن في غالبية التشريعات الحنائية الوطنية بل الأمر 
يتجاوز النطاق الشخصى بكثر حين يمثل الفعل انتهاكا للأعراف الإنسانية . 
(1) جاء تجريم الاغتصاب وغيره من صور الاعتداء الجنسي صراحة في النظام الأسامي 
للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة (روما ۱۹۹۸) بعد إدراجه في طائفة الجرائم ضد 
الإإنسانية بعد أن اختلفت الصكول الدولية في معالجة هذا الفعل . فقد اعتبرته 
بعض الصكوك جريمة ضد عادات وتقاليد ا لجرب . ( إذا وقع بصورة فردية أثناء 
ا لحرب ) واعتبرته بعض الصكوك جريمة إبادة جنس (إذا وقع بصورة جاعية وبنية 
الإبادةم ۲ واعتبرته صكوك أخرى جريمة ضد الإنسانية (ضمنا) . 
- ففي المادة )٤١(‏ من اتفاقية لاهاي الخحاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية كان 
آل اب ( شا جا صد ف الاس وحقوقها المعنية بالتجريم . وني 
ا لمادة (۲۷) من اتفاقية جنيف الرابعة ۹٤۱۹م‏ بحظر الاغتصاب ضمن الحقوق 
الأساسية للأشخاص ضد الأعال الماسة بشرفهم وحقوقهم الأسرية » وني المادة 
(۷) من نفس الاتفاقية الرابعة يندرج الاغتصاب وغيره من صور الاعتداء 
ا لجسى في إطار التعذيب والمعاملة اللاإنسانية لما يسببه من معاناة كبيرة وأضرار 
جسيمه بالبدن والصحة وكذلك في المادة ٤> /۸١‏ من البروتوكول الإضافي 
1 م» وال مادة ۷٨(‏ ) من البروتوکول الثاني ۱۹۷۷م . 
-وقد كان النص على تجريم الاغتصاب «كجريمة حرب» في ميثاق نور مبرج ثم طوكيو 
وبصورة ضمنية باعتباره انتهاکا لاتفاقیات لهاي ۱۹۲۹م ثم نص عليه صراحة في 
المادة (۱۸/ 1 من مدونة الجرائم ضد أمن وسلامة البشرية ١۱۹۹م‏ كجريمة ضد 
السا وي دة( من م حكمة يوغسلافيا السابقة حتى استقر صراحة في 
المادة (۷) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائىة الدولية «(روما ۹۹۸ م 


0 


وبهذا الانتهاك الجسيم يستوجب أن يرتكب الاغتصاب وغيره من صور 
الاعتداء ا لجسي في إطار سياسة اضطهاد عامة ترتكز على سس إثنية أو دينية 
أو عرقية ضد مجموعة أو جماعة من السكان المدنيين أبرياء الحياة الإنسانية . 
ولم تعرف المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
الدائمة الاغتصاب كا هو الحال في غالبية التشريعات الوضعية » ولم برد في 
القانون الإنساني الدولي كله تعريف دقيق للاغتصاب ولكنه آدرج ضمن 
جرائم العنف ذات الطابع الجنسي الواقع على الشخص أياً كان هذا الشخص 
(رجل -امرأة - طفل ).° 
و هذه الخصيصة «(العنف الجنسى» يعتر الاغتصاب مثل غيبره من 
آشكال الاعتداء ا لجنسى الأخرى جريمة ضد الإنسانية ينتهك ہا شرف 
(1) وبصرف النظر عن التعريف فإن أفعال الاعتداء ا لجسى» ب| فيها الاغتصاب»الواقعة 
على الأشخاص (المراة - الرجل - الطفل ) حظورة بموجب القانون الإنساني الدولي 
في إطار حظر استعال العنف ضد السلامة البدنية؛ انظر: (م۲) من اتفاقيات جنيف 
۹ م»م(۳) من اتفاقية انتهاكات قوانين وأعراف الحرب» من )٤(‏ الجرائم 
المرتكبة ضد الإنسانية » م )١(‏ إبادة الأجناس مع ملاحظة ان المادة الرابعة من الجرائم 
ضد الإنسانية لم تذكر الاغتصاب صراحة ولكن ضمن الأفعال اللاإنسانية الأخرى؛ 
انظر كذلك : اتفاقية حقوق الطفل ۱۹۸۹ م والإعلان العا مي لحاية الطفل (القرار 
٠۲١ /٤١ /۸- ٤‏ ) وحاية الرجل من الاغتصاب وسائر أشكال الاعتداء 
الجنسى نجده في القانون العادي العرفي وفي اتفاقية إبادة الأجناس وبصرف النظر عن 
وجود نزاع من عدمه وبصرف النظر عن طبيعة النزاع وصفته؛ ففي القانون العادي 
«العرفي) يندرج الاغتصاب ضمن ا لحرائم المنافية للإنسانية ني إطار الأعال اللاإنسانية 
الأخرى بشرط أن يتم السلول المحظور ني إطار سياسة اضطهاد عامة تستند إلى سس 
أثنية أو دينية ضد جماعة السكان » وبموجب اتفاقية إبادة الأجناس تندرج الاعتداءات 
ا لجنسية والاغتصاب في إطار معنى المادة الثانية (م٠)‏ وبشرط أن يتم اسلوك المحظورفي 
إطار خحطة تستهدف تدمبر جماعة وطنية أو أثنية او عنصرية أو دينية وبنية الإبادة. وقد 


۳٢ 


رة رالات الدهة ك فهر ديا أو ماما ل ابات فس غهدا 

في معاناة كبيرة أو ضرر خحطر للبدن أو الصحة » كا أنها تعتبر من الأفعال أو 

الممارسات التي تقوم على ساس التمييز العنصري المحظورة لما تسببه من نيل 

من الكرامة الشخصية . 
وممذا التميز في جريمة الاغتصاب كانتهاك لعفاف الإنسانية اختلفت 

معا لجته في القانون الدولي عنها في القانون الداخلي» بل لا نتزيد في القول 

عندما نقرر أن جريمة الاغتصاب تعتبر نموذجا صارخاعن تفاوت المعالحة 
القانونية على المستويين الدول والوطني لنفس الفعل بل إن هذاالنموذج 
الصارخ يؤكد حتمية تكامل الأدوار القانونية على المستويين الدولي والوطني 
بسبب اختلاف المصالح المحمية المعنية بالتجريم وبسبب اختلاف النموذج 

القانوني والأركان القانونية في الحريمة. 
فعلى الرغم من أن جريمة الاغتصاب تفترض حت وضمناً جنساً خاصاً 

من المساهمين - فعلى المستوى الدولي تقوم جريمة الاغتصاب كشكل من 

شكال الاعتداء ا لجنسي على المثلية في النوع أو الجنس وتتحقق بعناصر 
الانتقاء العفوي أو العشوائي للضحية وتتحقق بالإجبار أو الإكراه على 

ا او ا ا ی ی ی ی ن 

لايرتكبون الفعل ولكنهم يتورطون فيه بشكل غير مباشر مثل صانعي 

القرازات وال رۆساء و قادةالقرات او الجمرغات او روساءرأعضاء 

ماعات الاغتصاب."“ 

0 راج القربر الائ الا ر ن اکم الک ادرا کا 
ليوغسلافيا السابقة فقد أوردت التقاريرآنه على الرغم من العار الاجتماعي الذي 
يلح الضحايا من الإبلاغ عن مشل هذه الجرائم فقد رصدت اللجنة أكثر من 
)۸٠٠(‏ ضحية تعرضن للاغتصاب في خمسة أعوام بصورة متكررة ومباشرة = 


۳۷ 


وتبدو أهم مظاهر الاختلاف في معالجة جريمة الاغتصاب على المستويين 
الدولي والداخل في التالي . 


٠. ۳‏ المصلحة المعنية بالتجريم 


تختلف المصلحة المحمية المعنية بالتجريم في التشريعات الداخلية عنها 
في القواعد الدولية وني النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على نحو 
ما سبق ذكره حيث تتجاوز هذه المصلحة أبعادها المحدودة في القوانين 
الداخلية من حيث الزمان والمكان وأساليب الارتكاب ^ 
= وتم رصد )۱١۷۳(‏ ضحية شهدن الاغتصاب وتعرضن له بصورة غير مباشرة عن 
طرق ضحايا ماثلات هن أو بواسطة جماعات الاغتصاب من الرجال أو الكلاب 
المدربة أو عن طريق إدخال أجسام صابة في أرحامهن ومؤخراتہن ن إلى غبر ذلك من 
الوسائل المهينة والحاطة بالكرامة ما جعل معدي ميثاق يوغسلافيا ومن بعده... 
النظام الأساسي للمحكمة ا لجنائية الدولية الدائمة يعالجون جرائم الاغتصاب وغيره 
من أشكال الاعتداءات ا جنسية في إطار الجرائم ضدالإنسانية ولیست کجرائم حرب 
أو إبادة على النحو السابق . وقد أدانت المحكمة الحنائية الدولية بيوغسلافيا السابقة 
«ستيفان تودودوفيتش» الرئيس السابق للشرطة الصربية البوسنية في اتهامه بالتعذيب 
والاعتداء ا لجسي ضد مسلمين وكروات أثناء رئاسته للشرطة في بلدة (بوسانسكي 
ساماك) بالبوسنة وعاقبته ني يولي و عام * ٠۲م‏ -وبعد اعترافه _بالسجن عشر 
سنوات وتم نقله في عام ١١٠۲م‏ إلى أسبانيا لتنفيذ العقوبة . 
( 0 وت ا روا ال ف ا ا بن اا کاب رغ نو ر ا 
علي العرض ويمكن تصنيفها بين وجهتي نظر: 
الاول : حرمت كل فعل ماس بالحياة ا جنسية علي أي شكل رک اغا 
بالناموس الأخلاقي في المجتمع تحت مسمى «(الرذيلة الجنسية « وهو ما 
انتهجته الشريعة الإإسلامية تحت تجريات «الزني : وهو الوط ء غير الحلال». 
والثانية : ينحصر التجريم في أفعال المساس بالحرية الجنسية فقط ( لا العرض 
والشرف) ولا تجرم كل وطء في غير حلال كا يقضي بذلك المفهوم الديني 
والأخلاقي . وقد كان هذا الاتجاه متأثرا لحد كبير بأفكار الثورة الفرنسية التي 
نادت بمفاهيم الحرية الشخصية من وجهة نظر اجتاعية بحتة منفصلة عن = 


۳۸ 


ففي التشريع المصري-شأن معظم التشريعات الوضعية-جرمت 
النصوص أفعال الزن م٤‏ ۲۷ع » م ۲۷۷ع حاية للحرية الجنسية للأزواج» 
وجرمت م ۹۷٣۲ع‏ أفعال اغتصاب الإإناث » ۸۲٦۲ع‏ أفعال هتك العرض 
حاية للحرية الجنسية من أي اعتداء عليها ثم جرمت نصوص المواد ۷۹ع » 
ee ETE‏ ١ع‏ أفعالا أخرى مثل الاتجار في الأعراض والأفعال 
الملخلة بالحياء أو الأفعال الفاضحة العلنية. 


وطبقا لنصوص التجريم فلا جريمة إذا حدث الاتصال الجسي بالرضا 
وني غير علانية » ولا عقاب على أفعال الشذوذ الجسى بين مثلين أو العلاقة 
e‏ 


وآقرت بتجريم أفعال الاغتصاب حت ولو وقع في e‏ ا جنسین 
متماثلين أو بين إنسان وحيوان إعلاءً ملصلحة شرف الإنسان. 


= القيم والآخلاق انظرفي ذلك :محمد نيازي حتاتة : جرائم البغاء» رسالة 
الدكتوراه» حقوق القاهرة › ۱۹١١‏ م ص٠١٠‏ ؛د. أحمد خليفة : النظرية 
العامة للتجريم رسالة الدكتوراه» حقوق القاهرة - ۹٥۹٠م‏ ص۸۷ ؛ عبد 
القادر عودة : التشريع الجنائي الاسلامي (ج١)‏ دار الكتاب العربي» بيروت» 
ص "٤١‏ ؛ د. محمد زكي أبو عامر» الحاية الجنائية للعرض في التشريع 
المعاصر دار النهضة› 1۹۸0٥‏ ص 

(1) ومن نماذج تجريمات آفعال المساس بالحرية ا لجنسية القانون الايطالي ( م )٥٦٤‏ 
والقانون اليوناني ( )٠٠۴‏ والليبي )١٤(‏ والتي كانت تقيم حد الزنى حتى لو 
وقع على المحارم قبل إلغائها بالقانون رقم )۷١(‏ لسنة ۱۹۷۳ م» والقانون الكويتي 
(۱۸۹۴) الآیسلندي (۱۹۰۶) . 


۲۹ 


من حيث التعريف 


كا اختلفت تعريفات الاغتصاب بين علاء اللغة وعلاء النفس وفقهاء 
القانون."“ بحسب المصلحة المحمية المعنية بالتجريم » فقد اختلفت التعريفات 
القانونية أيضا بحسب قيمة هذه المصلحة وعلة تجريم الاغتصاب فتارة تتحدد 
علة التجريم في الحرية ا لجنسية أو تتحدد في أفعال الاعتداء على العرض تارة 
أخرى وبحسب هذه العلة تحدد الشروط المفترضة في الحريمة وأركانا القانونية. 

ففي القانون المصري عرفت المادة ١٠۲۷ع‏ الاغتصاب بأنه مواقعة نى 
بدون رضاها.“ 


(1) ففى اللغة : يعنى الاغتصاب الغخصب آي الاخذ ظلا وقه راء وغصب الر جل المرأة 
أي زنى بها كرها... ؛ وني علم النفس : يرى إيدلرج» أن الاغتصاب ا لجسي هو 
خالطة جنسية بين ذكر وآنشى رغم| عنها للحصول على الهدف الجنسي ويرى «(هولد» أن 
الاغتصاب هو إجبار سيدة أو فتاة على اللقاء ا لجسى بالقوة ؛ وي الشريعة الاسلامية : 
يعني الاغتصاب « الإكراة علي الزنى» أو اسم للوطء الحرام في قبل المرأة الحية . 

انظر على التوالي : ختار الصحاح والمصباح المنير ( باب غصب )» الشيخ محمد 
ابن آي بكر الرازي » دار الكتب ص 57° ¢ Eidelberg (L.) Encyclopedia‏ 
363 :1 !1 0طع روم ه ؛ د. حمود نجیب حسني» شرح قانون العقوبات» 
القسم ا لخاص»۱۹۸۱ م» ٩١‏ م ؛ أحمد فتحي سرور» الوسيط في قانون العقوبات» 
القسم الحاص ۱۹۸١‏ م ٠١‏ م؛ الشيخ محمد آبو زهرة» الجريمة والعقوبة في 
الفقه اللإسلامي» ج٠‏ دار الفكر العربي» ص۲۸٥‏ ؛ أحمد محمد الشافعي»الشريعة 
الإسلامية إزاء جريمة الزنىّ » ج٠‏ مؤسسة الثقافة ا لجامعية ٩۱۹۸م‏ ص ۷. 

(۲) نصت م ۷٢۲۹ع‏ على ان من واقع انثى بدون رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة 
المؤبدة أو المؤقتة ومثیل ها (۱۸7) کویتي » م )۳۱١(‏ سوداني» م (۲۳۲) عراقي 
وهو تعريف كل من « جارو» وجارسون ...؛ انظر: حسن صادق المرصفاوي : 
شرح قانون الجزاء الكويتي» ۱۹۷۸ ص ۹١٠١ء‏ ومد يي الدين عوض : شرح 
قانون العقوبات السوداني ص١۷١٤‏ . 


E 


وهو موقف غالبية التشريعات الوضعية حيث تدور كلها حول الجاع 
أو الوقاع دون رضا الأنثى 

ر ااب جر بيا فة لر غ جار ر ذلك را 
حيث تنال حقوقا أخرى أهمها حصانة جسم الضحية وتنال من كرامته 
وشرفه وتصيب بالضرر صحته النفسية أو العقلية أو كليه) معاء كا تنال من 
شرف الأسرة والعائلة كلهاء وتصيبها بالعار الاجتهاعي» وتهدد الزواج بعدم 
الاستقرارء وتؤدي إلى اختلاط الانساب وضياع الشرعيةء وانتهاك العفة 
وتلويث الطهارة. وتتصاعد خحطورة هذه الجريمة بها يستطيل أثرها إلى المجتمع 
كله حيث تشيع الفاحشة وتتصدع الج اعات وتتقطع الجذور والانساب» وهي 
ا لمغاهيم التي آدركتها الجريمة الدولية كجريمة ضدالإنسانية. 


۲.۳ .۲ الأركان القانونية للحريمة 


يتعين لاكتمال جريمة الاغتصاب توافر ركنين هما الركن المادي والركن 
المعنوي إلى جانب الركن الشرعي ٠0‏ 


(1) درج الفقة الجنائي الحديث على ضم الركن الشرعي إلى جانب الأركان التقليدية في 
الجريمة كمنشى ها والركن الشرعي أو النموذج القانوني المصري نجده في المادتين 
)۲٤۸( »)۲٤۷(‏ عقوبات من القانون الصادر سنة ۱۸۸۳م كأول قانون مصري 
ينص على جريمة الاغتصاب» وقد أعيد النص على الجريمة فى ۴۲٠۲۳ع‏ من القانون 
١‏ م ثم في م ۷١٦۲ع‏ من القانون الحا - وهي تاثلي م (۰۷ )٣‏ ليبي. ۰م 
(4۸9) سرري › م (۳) عراقي» م 1۸0( كوشي »م (۳۱۹) سرداني» ‏ 
(۲ ) فرنسي . 


أولاً: الركن المادي 

تتحددالوکن المادي في جريمة الاغتصاب - بحسب النموذج القانوني - 
في فعل الوقاع أو الجاع بأنثى مع انعدام رضاها. © 

ومدلول الوقاع الذي يتحقق به الأغتصاب يتكون من التقاء الأاعضاء 
التناسلية للجاني والمجني عليه التقاء طبيعيا تاما وذلك بإيلاج الرجل عضو 
تذكيره في المكان الطبيعي المخصص له عند المرأة دون أن يكون الإيلاج كليا 
بل يکفي أن یکون جزئيا وسواء اشبع الجاني شهوته فأمنی أم م يشبع شهوته 
دون أن يمني » ولا يشترط أن يترتب على الفعل تمزيق غشاء البكارة . © 

وبهذاالمدلول يخرج عن نطاق الاغتصاب جيع الافعال الماسة بالحرية 
ا لجنسية للمرآة التي م تبلغ مبلغ الاتصال ا لجسي الكامل مها بلغت درجة 
الفحش التي تنطوي عليها كالعبث كرها بالأعضاء التناسلية للمرأة بإدخال 
جو از چ کرب راان الد د چا ورا ا 8 


(1) م تشترط بعض التشريعات ان يكون الوقاع من ذكر على الأنشى وبالتالي بستوي 
أن يقع الاغتصاب من رجل على رجل أو أنثى وتساوي بعض التشريعات بين 
الاغتصاب واللواط ( ۲ )۳۹١‏ عراقي ؛ حمود نجيب حسني» المرجع السابق ص 
۵ 

(۲) ذهب القضاء الانجليزي في عام ١۱۷۸م‏ إلى اشتراط القذف المنوي لوقوع 
الاغتصاب وتبعه في ذلك القضاء؛ انظر تفصيل ذلك لدى أحمد فتحى سرور» 
المرجع السابق» ص ٠٠٤‏ هامش (١)؛‏ د. مود نجيب حسني» المرجع السابق ص 
(4). 

(۳) المستشار معوض عبد التواب : الموسوعة الشاملة في الجرائم المخلة بالآداب العامة 
وهتك العرض» دار المطبوعات ۱۹۸٩۵‏ م» ص۳۳۳ حيث يعد الفعل شروعا في 
اغتصاب إذا ثبت قصد الجاني النهائي ...( نقض :۸/ ۲ م؛ مجموعة 
آحکام النقض س (۳) . ص ۲۸۸. 


۲ 


ومن باب أولى فلا يعد مرتكباً هذه الجريمة من أتى امرأة كرها من 
ا لخلف أو عبث ببعض ما يعتبر عورة كالثديين أو الفخذين و انا يعتبر الفعل 
هتك عرض : 

ما في القانون الدولي تندرج أفعال الاعتداءات الجنسية وكذا 
الاغتصاب في إطار المادة السابعة من النظام الأساس للمحكمة الدوليةه 
وكذلك بموجب المادة الثانية من اتفاقية إبادة ا لجنس البشري ونظبرها 
سالف ذكره - حيث يعني الاغتصاب : 


«إبلاج العضو الذكري أو آي عضو آخر أو آي جسم غريب في مكان 
عفة المرأة عنوة ». أما باقي صور الاعتداء الجسي فتشمل أي سلوك عدواني 
على الأعضاء التناسلية بصفة عامة مثل فتحة الشرج ( كاه أو الثديين 
ئ84 وتقع على المرأة والرجل والطفإ . "' 

وبهذاالتوسع لا تنحصر المسؤولية الجنائية في مقترفي الفعل المادي 
ولكنها تمتد لتشمل المتورطين فيه بشكل غير مباشر والمحرضين عليه 


والآمرين به بصفة عامة. 


(1) عرف الاغتصاب في تقارير اللجنة القانونية لتقنين أحكام حكمة يوغسلافيا السابقة 
بأنه: 

Rape is defined as nonconsensual vaginal penetration by a penis 

or other body part or foreign object; Sexual assault includes any 

conduct or other form of sexualized violence such as mutilations of 

the genitalia, the anus or breasts. Bassiuni & op, cit: p : 555 


€۳ 


العلة - في القانون الوضعي هي حاية الحرية ا لجنسية التي يقع عليها الاعتداء 
تكون هى حاية الشرف والأنساب والعرض في القانون الدولى“ 

ويستند هذا التوسع إلى مبررات حاية خصوصيات الانسان ونظراً 
للارتباط الوثيق بين الفعل المجرم وأحوال الزمان والمكان . 


(۱) يميل القضاء المصري بصفة خاصة إل التشدد في عقوبات جريمة الاغتصاب حاية 
للعرض والعفاف وليس فقط الحرية ا لجنسية للمجني عليه وباعتبار أن المجتمع 
كله ضحية هذه الجحريمة لقسوتها وبشاعتها. 
-ففي جلسة ۳/ /٩‏ ۱۹۹۹م حكمت حكمة جنايات بنها بالإعدام شنقا على 

مرتكب جريمة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات بعد أن رفضت 
الدفع باستحالة الجريمة (المجني عليها أقل من سبع سنوات) وفقا للمادة 
١٠ع‏ وفقا لآراء قانونية وطبية ودعت المشرع إلى إجراء تعديل تشريعي على 
المادة (۷١ع‏ ) يقضي بامتناع تطبيقها على من ثبت ارتكابه ( الجريمة ) . 
-وفي جلسة ٠١‏ م حكمت حكمة جنايات القاهرة بالأشغال الشاقة 
المؤبدة والمؤقتة على خمسة آشخاص لارتكاهم جريمة اغتصاب ( بعد أن تجردوا 
من إنسانيتهم واعترتهم شهوة الذئاب وانطلقوا بفريستهم إلي العراء الموحش 
وبثوا في قلبها الرعب ... ورفضت الدفع بسوء سلوك المجني عليها ورضائها 
بسبب فظاعة الارتكاب وطبيعة المكان وتعدد الفاعلين والتهديد الواقع على 
اللجني عليها واحتجازها اسيرة واعتبرت المجتمع كله « قد روع «. 
- وني جلسة ۲۲/ ۳/ ۱۹۹۷م : قضت محكمة جنايات القاهرة بالأشغال الشاقة 
(١٠سنة)‏ علي مرتكبي جريمة اغتصاب وقع على أنثى بعد خطفها بالحيلة حيث 
ا 0۹( 
- وني جلسة ۱۹۹۲/۲/۱۰ م : عاقبت محكمة جنايات القاهرة بالإعدام د شنقا مرتکبي 
جريمة اغتصاب م(۲۹۷/١ع)وقع‏ على مرضة ببشاعة ووحشية فأصابمافي جسدها 
ونفسها وشرفها وعرضها وأستطالت آثارها لتصيب بالرعب والفزع قلوب الاباء 
والأمهات خوفا على البنات والزوجات والأخوات وهو مايؤدي إلى عواقب وخيمة 
تنزل بالمجتمع ما لر يتم ردع كل العابثين المفسدين ... ( وقد اشار مفتي الجمهورية 
بتنفيذ القتل تعزيرا جهارا هارا صيانة للمجتمعات واستقراراللأمن في ربوع البلاد). 


€٤ 


الانساق وك أكدته حكمة يوغسلافيا السابقة وقنضه الادة السابعة من 
النظام الاساسي للمحكمة الحنائية الدولية الدائمة قد تتعدد أهدافه ومراميه 
إذا ما مورس بطريقة منهجية علنية فتارة قد يندرج الفعل في إطار سياسة 
التطھر العرقی ۳٣1ئہصھ٥1٣-1cہ‏ طا ک] إذا تكرر الفعل الواقع على الجن 
عليها عدة مرات متتابعة من أكثر من فاعل أو إذا تم عن طريق تلقيح النساء 
واحتجاز الحوامل ومنعهن من الاجهاض . (۸50۲۲10۸) 

وتارة قد يندرج الفعل في إطار الاستعباد ( ۷۲/ ۰)۳ م(۷/ ۷) كا لو تم 
الفعل على مجموعة منتقاة من النساء المحتجزات في فنادق أو سفن أو مرافق 
أو معتقلات بغخرض الترفيه عن الحنود جنسيا أو تخصيص بعضهن للكبار 
القادة ورۇساء الاعات( الاسترقافق) 

وتارة قديندرج الفعل في إطار التعذیب _ ۲e‏ 0٣٣٥ا‏ (م۷/٦)‏ أو 
الرحيل الاجباری أو الاجبار على التناسل عoffspri۸‏ با لمنع من الاجهاض 


“) abortion 


فمع هذاالتعدد في الافعال يبقى الاغتصاب هو الفعل الاصل-في 

الحريمة ضد الإنسانية . 

(1) أكدت تقارير الادعاء أمام حكمة يوغسلافيا السابقة أن الخالبية العظمى من 
الضحايا كانت من المسلمات تم اغتصا من في مناطق كثيرة من مناطق النزاع 
الداخلي وني إطار سياسة منهجية متكررة وباستخدام وسائل واحدة تقريبا كان 
ينفذها جماعات متخصصة في الاغتصاب ۲۵۲٥‏ 84۸8 تتم في معسكرات خاصة 
أو أماكن حددة وبطرق و حشية تتضمر التعذيب وا لتقت بقصد إرغام الآخرين 


- Adrien katherrne; wing and Sylk marchan; Rape ethenic in Bosinia; 
human Rights law; Review No: 25 : 1993 


€0 


وتعتبر الافعال الأخرى -الضرب -التعذيب -الاستعباد-الاسترقاق 
-من الوسائل الوحشية البغيضة في تنفيذ الجريمة وقد تتعدد الجرائم 
والعقوبات.“ 


أما على المستوى الداخللى 


فقد يرتبط الاغتصاب بجرائم أخرى يجمعها وحدة الهدف أو المشروع 
الاجرامی وقد ينفلت عنها ك| يفترض الاغتصاب في بعض حالاته_ 
إكراهاً ماديا متمثلاً ني ضرب أو جرح ينزله ا لجاني بالمجني عليها ولكن لا 
تقوم بفعل الإكراه جريمة مستقلة بل تقوم ب) جريمة واحدة . 

فعلى سبيل المثال : 

إذا افضى الفعل الى موت المجني عليها تعددت بذلك الجرائم إذأن 
الوفاة خارجة عن الكيان المادي للاغتصاب» ولا تتعدد العقوبات وإن) 
يقضى بأشد العقوبتين . 

وإذا كان الاغتصاب ينطوي بطبيعته على هتك العرض بم يتضمنه من 
إخلال بحياء المجني عليها بالغ الجسامة فلا تتعدد الجريمتان وإنا نكون أمام 


(1) قضت محكمة يوغسلافيا السابقة في / ۸/ ١١٠۲م‏ بمعاقبة الجنرال الصربي 
البوسني « راديسلاف كرسنتش » بالسجن لمدة )٤٩(‏ عاما لارتكابه جرائم ضد 
الانسانية منها الاغتصاب ال جعي -القتل -التعذيب ويعد هذا الحكم الأول من 
نوعه عقب أسوا مأساة إنسانية تقع في أوروبا منذ الحر ب العالمية الثانية. 

وقد عرفت المادة ۷/ ۲ من النظام اللاساسي بعض الحرائم كافعال إبادة : تشمل 
تعمد فرض أحوال معيشة بقصد اهلاك جزء من السكان بينها الحرمان من الطعام 
والدواء ويعنى الاسترقاق : ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية على 
شخص ما وتشمل الاتجار بالأشخاص ولا سي النساء والأطفال (م۷/ ۲ ب-ج). 


٦ 


هتك العرض ق فرطو دونه( 
وإذا كانت المجنى عليها متزوجة فلا تتعدد جريمتا الاغتصاب والزنا إذ 
أن الاغتصاب ينفي عنصر الزنا وهو حصول الاتصال ا لجسي برضا طرفيه 
ويصير التنازع بين نصين أحدهما ينفي مفترضات الآخر. فإذا ما اتصل فعل 
الوقاع بقتل المجني عليها عمدا تعين التفرقة بين وضعين: 
الاول : إذاوقع فعل الوقاع أولا ثم قتل المجني عليها تخلصا من مسؤولية 
الجريمة وهنانحن أمام قتل مقترن بجناية وهي جريمة واحدة 
ك 
yS‏ 
أما إذا اقترن الاغتصاب بالخطف (بالتحايل أو الاكراه ) وتوافرت 
أ کان ج هة الط واف ن اط اا اف افر رة مد لل 
(۱) حمود نجيب حسني » قانون العقوبات» القسم العام» مرجع سابق» ص ٩٥٩‏ . 
(۲) تنص م ۲۹۰ع علي ان كل من خحطف بالتحايل أو الاكراه آنثى بنفسه أو بواسطة 
غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية 
بالإعدام إذا ما اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها « راجع حكم حكمة 
ا لجنایات عام ۱۹۹۷م ؛ ويتعين لأعمال الظرف المشدد المنصوص عليه ني م ٠(‏ 4۰( 
أن تقع جريمة الخطف بالتحايل أو الإكراه المادي أو الأدبي أو بغيره من الوسائلِ 
التي تسلب المجني عليها حريتها وإرادتها كا تستلزم الحريمة قضصدا ناقا خاصا 
کو اگ کی کا انار رار ال تق اشر را 


في ذلك : إدوار غالي الذهبي؛ وعكس ذلك محمد زكي آبو عامر » مرجع سابق» 
ص۸١٠‏ ؛ وجدير بالذكر أن ا لمجاني لايتمتع بالإعفاء من العقاب وإن تزوج = 


۷ 


كا يتوافر الظرف المشدد في الاغتصاب - وهى الحالة التى تهمنا - إذا 
وبالتالي يتسع ليشمل كل مقدرة على فرض الأمر على المجني عليها والسيطرة 
عليها أيا كان نوع أو صفة هذه السلطة سواء كانت قانونية أو فعلية “٠.‏ 


زه اف اقرف ادف | اا ا ان مدر سا عاص المج لا 
أو خادما بالأجر أو خدوما لدى رب العمل ومن باب أولى لو كان حارسا 
للمجنى عليها أو حتجزا إياها في مكان خاص مادامت له ولاية فرض الأمر 
الواقع بها له من سلطة فعلية لا قانونية © 


= الخاطف بمن خطفها (بعد إلغاء المادة ۱٩۲۹ع‏ م في ۲۲/ ۱۹۹٩ /٤‏ م؛ انظر: إبراهيم 
حامد طنطاوي : جرائم العرض والحياء العام - المكتبة القانونية » ۱۹۹۸م - ص 
وبعدها. 

)١(‏ محمد عزت عجوة : جرائم العرض وإفساد الاخلاق » دار المطبوعات الجامعيةه 
۸ص ۴٤۳‏ . 

(۲) تعتبر ظروف الاحتجاز والاسترقاق والاستعباد والتعذيب والاجبار الواقع 
على الضحية جرائم مستقلة ترتبط بفعل الأاغتصاب -كجريمة ضد الإنسانية - 
وليست ظروفا عينية أو شخصية مشددة للعقوبة . فقد عددت تقارير لحنة الخبراء 
بعض الانماط التي يقع ما الاغتصاب مثل «(الاغتصاب ا لجاعي -الاغتصاب 
العلنى - الاغتصاب في معسكرات الاغنقال = وبغخرض الترفية عن الحتود 
وغيرها .. « كجرائم منفصلة وليست كظروف مشددة للجريمة « وتتعدد الجرائم 
والعقوبات بالاستعباد والإجبار والتعذيب والاسترقاق ونحوه بمقتض المصلحة 
ا لملحمية المعنية بالتجريم ووفقا للعلة من التجريم كجرائم ضد الانسانية وهو ما 
يؤكد اتساع نطاق الجريمة هنا عنها في القانون الداخلي والمساواة بين الفاعلين 
والشركاء وغير هم من المساهمين على نحو تأباه قواعد التجريم الداخلي .. راجع 
التقرير النهائي» مرجع سابق ص ٦۲‏ من ص1۹ . 
الجدير بالذكر أن التجريم الوارد في النظام الاساسي لايشترط صفة معينة في 
الفاعل حتى ولو تم أثناء نزاع مسلح أو عسكري فقد كدت محكمة يوغسلافيا = 


۸ 


ثانيا : الركن المعنوي 


يعتبر الركن المعنوي في جريمة الأغتصاب هو الفاصل بين الحريمة وغيرها 
من الحرائم المشامة خاصة هتك العرض. فإذا كانت جريمة الاغتصاب -في 
التشريع الداخلي -تستوجب وقوعها على مجني عليها آنثى فيجب أن تنصرف 
نية ا لجاني إلي الوقاع بمعنى أن يتم الإيلاج فعلا فإذا انصرفت نية الجاني إلى غير 
ذلك وبلغ الفعل قدرا من الاخلال بالحياء والفحش-سواء على ذكر أم نى 
أمكن اعتباره هتكا للعرض ما لم يبلغ حد الإيلاج . 
هك 
فة الأثوفة اة بالقائرن فقد حسم الققاء هلا اختلاف الع 
کا اسلفتا - واعترف بتوافر صفة الأنوثة منذ لحظة الميلاد امستناداً إلى الآية 
اکا : له ملك الكارات وَالأًرضص يلق ما ياء َب لمن ياء تاثا 
بث ن سء الذكُورَ 4٤۹‏ (الشوري). 


=السابقة وقوع الجريمة ضد الانسانية من ماعات متنوعة متفر قة ينتمي أعضاؤها إلى 
القوات المقاتلة كجيوش نظامية أو قوات خاصة أو قوات شر طة أو ميليشيات 
مسلحة أو حتى مدنيين متطوعين . فقد تعمل هذه الجهاعات تحت قيادة معينة 
وأحيانا لا تعمل هذه الاعات تحت أي قيادة أو سيطرة ولا ترتدي آزياء أو 
إشارات أو علامات ميزة وكل ما بجمعها هو تلقيها معدات أو ذخائر أو إمدادات 
من مصادر معينة با . وقد ثبت للجنة الخبراء التعتيم على التبعية وعلى التسلسل 
القيادي لإخفاء المسؤولين وإنكار المسؤولية . 
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حيث اخذ القضاء بالمذهب الشخص الذي يرى ضرورة العقاب على 
الجريمة في كافة صورها وهو بذا الاتجاه يميل إلى توسيع المصلحة المحمية 
کا وردت في القانون الدولي .° 
-قانونا-اغتصاب غير عمدي» فقد اختلف الفقه في نوع القصد المتطلب في 
هذه الجريمة وهل هو عام أم خاص . 
فالاتجاه الاول: يرى أن القصد الواجب توافره هو «القصد العام » ولا 
يحتاج في وصف هذا القصد بأنه خاص بأن نية ال جاني أو غايته لابد 
ان تكون مواقعه أنثى دون ما عدا ذلك من الافعال المخلة بالحياء أو 
المنافية للآداب ذلك أن هذه المواقعة هي من صميم ماديات الجريمة» 
أما الاتجاه الثاني: فيرى ضرورة توافر « القصد الخاص» بمعنى أنه لابد 
أن تكون نية الجانى أو غايته « مواقعة الأنشى» دون ماعداذلك من 
اللافعال المخلة بالحياء أو المنافية للآداب .^“ 


(۱) اتجه قضاء عحكمة النقض إلى التفرقة بين صورتين من الاستحالة الأولى مطلقة كأن 
يكون الجاني مريضا «عنينا» حيث ينتفي بهذا أحد عناصر الجريمة ويقتصر عقابه على 
هتك العرض أما الثانية فهي الاستحالة النسبية بسبب صغر سن المجني عليها وعدم 
اكتمال عضو التأنيث آو ضيقه وهنا يسأل ا جاني عن الشروع في الاغتصاب؛ د . مود 
نجيب حسني» المر جع السابق» ص ۳١١‏ وبعدها؛ راجع أيضا حكم الجنايات» سالفا 
ذكره بجلسة ۳/ /١‏ ۹م . والذي استند إلى الآية الكريمة لتوافر صفة الأنوثة 
فقد ذكرت المحكمة أن فكرة استحالة الجريمة -لصغر السن - ترتكز على ساس 
خاطى مبناه الاقتراض النظري ومخالفة المنطق القانوني السليم فالاستحالة المطلقة لا 
تتو افر إلا بو جود عيب خلقى بالمجنى عليها حاصله ألا يكون ها فتحة عفاف أصلا. 

(۲) حود نجیب حسني» مرجع سابق ص ۳۲۲. 

(۳) حمود حمود مصطفی» مرجع سابق ص ۹ ۲۰. 
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وأعتقد أن الاتجاه الأول يتهاشى مع مقتضيات النظام الاساسي 
للمحكمة الحنائية الدولية . 

فقد نصت المادة (۳۹) على المسؤولية الجنائية عن أي جريمة إذا تحقق 
الركن المادي مع توافر القصد ويتوافر القصد لدى الشخص عندما يقصد 
ارتكاب السلوك (م۲۹/ ۲-آ) ووقوع النتيجة بأن يدرك بأنا ستحدث في 
إطار المجرى العادي للأمور والمسار العادي للأحداث )م۹ ۲ -ا) ویتوافر 
SS‏ 
للأحداث 2 ۲/ ۳) ور يتحقق العلم «فعلا) بالمعاصرة الزمنية للحذت او 
«اعتبارا» عن علم تبعا لذلك 
القصد لديه واستحق العقاب ولا شك أن الاكتفاء بالقصد الجنائي العام 
المحمية المعنية بالتجريم «كجرائم» ضد الانسانية . 

وقد اتفق علماء الاجتماع“ أن جرائم الاغتصاب نتيجة حتمية لمقدمات 
سابقة تقود إليها منهاانعدام القيم العليا «كمبادئ الاأنسانية » وافتقاد 
(1) إذا كان القانون الداخلى لا يعتد بالبواعث الدافعة إلى ارتكاب الجريمة فيستوي أن 

يكون الباعث هو إشباع شهوة الجاني أو فض غشاء بكارة المجني عليها أو الانتقام 

من المرآة أو ذويما بإنزال العار بهم أو يكون الباعث شريفا - كمن يواقع زوجته 

التي طلقها طلاقا بائنا دون علمها حرصا منه على البقاء علي الاسرة» ففي النظام 

على الجريمة آثرة في تصنيف الفعل تحت وصف آخر . فك ذهبت المحكمة إلى 

اعتبار الاغتصاب وكافة صور الاعتداء ا لجسي المارس على نطاق واسع وفي 

SS 
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الاخحلاق الحميدة والتدني في العلاقات الاجتاعية وهي كلها تستلزم التجريم 
في القانون ال جنائي بدوره كأداة منع للجريمة وليس قمعا فقط. 
ويؤكد علماء النفس والطب النفسي أن فاعل هذه الجريمة لا يشبع 
شهوة بمواقعته بل نجد ني فعله دائ] لذة الانتقام من المجتمع ككل . 
وبهذاالتصور يتأكد صواب الانتقال بمثل هذه النوعية من الجرائم 
من نطاق الاعتداءات الماسة بالآشخاص ( في عرضهم وشرفهم ) إلى نطاق 


Ethnic C1eansing جريمة التطهر الإثنى‎ ٣. ۳ 


يعد تعبير «التطهير الإثني» من المصطلحات الجديدة نسبيا علي علم 
الجريمة يعني كجريمة ضد الاإأنسانية - تعمد اضطهاد وحرمان ونقل 
آشخاص من فئات معينة من خارج مناطقهم الأصلية المقيمين فيها بصفة 
م و و ی ماق مف ا عن ق وق یک ی کل 
طا من هذه ا ناطق من خمرعات معجانة ننا (غرقا) 
ويتم هذا النقل القسري -المنافي لقواعد القانون الدولي باستخدام 
أساليب القوة و الترويع والإرعاب . 


= وسائل تشكل في مجموعها وبتعددها جريمة جديدة ختلفة ضد الانسانية أيضا بمسمى 
« التطهبر العرقى ( إذاارتكبت هذه الافعال بدافع إجبار السكان الابرياء على الرحيل 
إلى آماكن آخرى أو طمس هويتهم الذاتية بعد احداث معاناة شديدة نفسية وعضوية 
بهم » كا قد تشكل جريمة إبادة جنس بشري إذا توافر فيه القضاء على جماعة من البشر 
نظرا لصفتها الوطنية أو الاثنو جرافيه أو الدينية أو الحنسية . 
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و يستهدف هذا الفعل تطهير بعض المناطق من ذوما لأسباب سياسية 
أو عرقية أو قومية أو إثنية أو دينية أو تتعلق بنوع لجنس أو لغير ذلك من 
الأسباب المسلم عالميا بن القانون الدولي بحظرها ولا بجيزها © 

وإن كانت سياسات التطهير الإثني لا تستلزم بالضرورة الاساليب 
العشغة والدمرية ققد وتن الأو الااخرة ولا سيا فى السنرات العش 
الماضية إلى سياسات عنيفة تعتمد في تنفيذها على القتل والتعذيب والاعتقال 
التعسفي والاحتجاز وعمليات الإعدام ا لماعي بدون حاكمة واستخدام 
القسر على ترحيل السكان المدنيين وتشريدهم وإبعادهم بعد تدمير مناطقهم 
ومتلكاته م بطريقة عشوائية في ظل سياسة منهجية منظمة تنفذها قوات 
عسكرية معينة أو تحت إشرافها . 


)١(‏ ظهر هذا التعبير في تقرير اللجنة الدولية (لحنة الخبراء ) المنشاة بقرار مجلس الأمن 
رقم ۷۸۰/ ۱۹۹۲م المقدم للمجلس فی ۱۹۹۳/۳/۲١‏ م عملا بالقراررقم 
(۷۷۱) فی ۱۹۹۲م ۰ (۷۸۰) فی ۱۹۹۲م بشأن المخالفات الجسيمة لاتفاقيات 
جنيف وللقانون اللإنساني الدولي في أقليم يوغسلافيا السابقة وقد بلغت جلة 
الوثائق التي ضمنتها اللجنة تقريرها المقدم إلى الامين العام أكثر من )٠٠٠٠١(‏ 
صفحة اعتبرت نواة لقاعدة بيانات شاملة عن الجرائم ضد الإنسانية. 
-راجع قاعدة البيانات الموجودة في معهدالقانون الدولي لحقوق الانسان التابع 

لجامعة دي بول شيكاجو -الولايات المتحدة الامريكية ... وهى مبرمجة على 
اسطوانات ليزر وديسكات يمكن نسخها ك تضم قاعدة البيانات كذلك 
معلومات تكميلية ورادة من هيئات الامم المتحدة وال منظات الأهلية ووسائط 
الاعلام.. .. وقد حولت هذه البيانات إلى مكتب ال مدعي العام للمحكمة الدولية 
لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الحسيمة للقانون الانساني الدولي. 


ك انظر Ve‏ / ۸ حيث تقو ل 
Persecution against any identifiable group or collectivity on political ,‏ 
Racial , national , ethnic, cultural , Religious... or other grounds that‏ 
universally recognized as impermissible under international law .....or‏ 
any crime within the jurisdiction of the court.‏ 
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وتتم أساليب «التطهير الإثني» ضمن سياسة مقصودة تضعها جماعة 
إثنية أو عرقية أو دينية تنقل بواسطة العنف أو بوسائل الرعب سكانا مدنيين 
تابعين اعات إثنية أو عرقية أو دينية أخرى من بعض المناطق الجغرافية 
التي تعد بيئات أصلية ها إلى مناطق جغرافية أخرى منعزلة بقصد عوها 
ر وتعتمد هذه الممارسات غير الإنسانية على مزاعم وطنية أو عرقية 
أو دينية مضلله أو مظالم تاريخية مفتعلة أو للشعور بدافع قوي بالانتقاهء' © 

ولكن الفكرة الأساسية التي تقوم عليها هذه الممارسات الإنسانية ترتكز 
على فكرة التفرد الإثني والديني ‏ . 


وهذه الفكرة هى ماتميز هذه المارسات عن غبرها من الأفعال الإجرامية 
اللاإنسانية الأخرى وتتشابه إلي حد كبير مع الأبعاد الجديدة للإجرام المعاصر 


(1) غالبا ما يكون الهدف النهائى من هذه المارسات غر الإإنسانية هو إعادة احتلال 
الأ رقن أ ر اسطاها آر تا حاف م من اغات ال وراد اتخاس ا 
باهر فعا ها ااا و ف اط كد الق يات السا وااطاات 
التاريخية والطموحات والتوقعات الوطنية والمظال والمخاوف فضلا عن العناصر 
الدنية والسيكولوجية الأخرى . ويفيد تعبير ٥نصط)ه‏ « - إثني» معنى العرقية 
الضاربة ني بطون التاريخ .... والتي تتم ركز في منطقة معينة دون شتات ويعتقد 
الإثني « أنه من عرق اسمى من كل الأعراق. 

(۲) تتناقض هذه الفكرة بالطبع مع أفكار التعددية الاثنية ( العرقية ) والدينية التي 
حرصت عليها كل الاديان الس اوية ويتولد عن ذلك إزكاء روح العداء للآخرين» 
والشعور بالفوقية والسمو على بقية الأجناس ممايكون له أكبر الاثر في ترسيخ 
عدم التسامح والتشكيك فى الاعات الإثنية والدينية اللأخرى والمحصلة النهائية 
لكل ذلك شيوع سياسة العنف ويتوالد هذا العنف ويأخذ أبعادا جديدة قاسية 
وة عندها تاه اا ميا صم اس اة غددة .وها عاق ظهور 
هذه الممارسات في بعض المناطق دون خرى» وغالبا مايستند كل عرق إلى أصوله 
الثابتة في علم الاثنولوجي «علم الاعراق البشرية - والى علم الاثنوغرافيا 
والاثنووبولوجيا لأثبات سموه على كل الاعراق الأخرى. 
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الذي ظهر مؤخرا من جماعات مثل «النازيون الجدد» والفاشيون الجدد» 
وغيرها من الاعات التي ظهرت في دول آوروبا الغربية . 


٠.١ . ۳‏ السات المميزة لجريمة التطهر الإلنى 


يعتر التطهير الإثئني جريمة متعددة الافعال مجمعها مشروع إجرامي 
واحد وتہدف الى تحقيق غرض مدد يتم تنفيذه من خلال ممارسات متعددة 
يجمعها الطابع اللاإنسانى أو الوحشية المغرطة يقوم با جماعات عرقية معينة 
ضمن سياسة منهجية منظمة ‏ ويمكننا تحديد سات معينة هذه الجريمة 
تان الان 


أولاً : تعدد الفاعلين وتعدد الضحايا بصورة كبرة 


تتميز هذه النوعية من الجرائم بتعدد الفاعلين الأصليين والشركاء على 
نحو ييأثل نمط الإأجرام المنظم حيث يحكمه التسلسل القيادي الهرمي الذي 
يستعين بو حدات منظمة ومدربة قادرة على تحقيتق أهداف المنظمة ككل 
و غالا ماين الفاعلو ن من القادة والرۇهاء والاسين او الحسكرين 
الذين يتم تنفيذ اهداف سياسة التطهير العرقي تحت إشرافهم وبأوامرهم في 
غضون نزاع عسكري مسلح آیا كانت طبیعته . 


)١(‏ تتصاعد خحطورة مثل هذه الافعال عندما تتو لاها مجموعات عسكرية رسمية أو 
ميليشيات مسلحة في غضون نزاع عسكري أو مسلح بصرف النظر عن الطابع 
الدولي أو غير الدولي له . 
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وتتعدد الضحايا ني هذه الجريمة نظرا للطابع الوحشي في التنفيذ 
وشموله قطاعات كبيرة حددة من السكان الأصليين المقيمين في المناطق 
الخاضعة للتطهر ."“ 


ثانيا: التحاوز المغرط لأساليب التنفيذ 


تتعدد وسائل وأساليب تنفيذ التطهير الإثني وتتنوع من اللاعنف الى 
العنف ومن الإكراه والإرعاب الى التقتيل والتنكيل فكل الوسائل متاحة 
ومبررة لتحقيق الغاية "© 


(1) إذا كان الفاعلون من القادة والرؤساء فإن الضحايايكونون من المدنيين أو 
السجناء أو الاسرى أو المرضى أو موظفي الإغاثة وغيرهم من الاشخاص الذين 
يستخدمون كدروع بشرية . 

وتتصاعد أعداد الضحايا نظرا للطريقة العشوائية في تنفيذ غرض التطهير العرقي 
وبسبب الوحشية والبربرية المفرطة عند التنفيذ مثال ذلك تدمير القرى والمجتمعات 
والمباني بإحراقها أو تفجيرها بصورة منظمة أو نسف المنشآت الموجودة في منطقة 
معينة (مساجد- كنائس -مدارس بغرض إخراج هلها ومو كل الآثار والرموز 
الثقافية والدينية والاجتاعية التى تحدد هوية الاعات الاثنية الدينية . 
The persecution means the intentional and severe deprivation of‏ 
fundamental rights contrary to international law by reason of the‏ 
identity of the group or collectivity.‏ 


(1) ترتبط كل هذه الأساليب بالغرض النهائي للفعل الاجرامي والذي يعتمد اساساعلي 
ا روا ی ا ا و 
وتتخذ هذه الاساليب صورا عديدة تبداً باللاضطهاد والتشريد والتجويع والحصار 
وتتصاعد الى حد تدمير الممتلكات العامة والشخصية والثقافية» ونزع ملكية العقارات 
قسرا والإجبار على التنازل عن الممتلكات كشرط للرحيل وا مغادرة وتتصاعد الي حد 
التقتيل والتعذيب والتنكيل بالأحياء والاموات وغير ذلك من اشكال العنف العشوائي 
والاغتصاب والاعتداءات ال جنسية داخل وخارج مرافق الاحتجاز. 
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وغالبا مايعلن عن هذه الافعال بصورة دعائية لتحقيق الاثر الناجم عن 
بث الرعب في نفوس الآخرين لإجبارهم علي المرب . 

ويؤدي هذا التجاوز المفرط للعنف الي اضطرار غالبية السكان الى 
الرحيل الجاعي الخفي خشية مزيد من البطش والتنكيل .©“ 

ويساعد على هذا الافراط والتجاوز في العنف مارسته من قبل ماعات 
أو عناصر اجتماعية متدنية أو غوغائية أو إجرامية تستخدمها السلطات 
والمؤسسات الرسمية بتوجيهات علوية في مقابل التسامح معهم أو العفو 
عنهم بوصفها إنجازات وطنية إبجابية . 

ويتجلى التجاوز المغرط للعنف في صور شتى يدرك بآثاره الناجمة عن 
الافعال» فالوفيات غير قابلة للحصر والمنازل والمباني وجميع الممتلكات 
الشخصية دمرت بالكامل من غير مبرر كا يتم تدمير المركبات والمعدات 
الزراعية وإحراق الصوامع والغلال وتلويث الآبار ومصادر الغذاء والمياه 
تقل العبرانات رالدواب. 


(1) يترتب على الدعاية المقصودة ونشر الاعمال الوحشية اضطرار معظم السكان 
الى الفرار الجماعى الخفى الذي تقابله القوات الخاصة بمزيد من البطش والابادة 
عند منافذ امروب وترتفع أعداد الضحايا من الفارين بسبب اصطدامهم -غير 
المتكافئ -مع قوات مدربة ومجهزة لأعمال الابادة ويساعد هذا التروح الجاعي 
على شيوع الجريمة وصعوبة حصر أعداد السكان الذين تم ابادتمم ولا آثر هم 
اللاعظام منشورة في مقابر جماعية محفورة لتطمس كل أثر؛ وقد رصدت اللجنة 
الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في يوغسلافيا السابقة أكثر من(٥٤)‏ تشكيلا 
من القوات المدربة على أفعال الإبادة والتطهير كان أكثرها شراسة ووحشية حماعة 
نمور ار كان و الس رر ایض والششکف: و كلها مشکا ن سک رین وهدین 
متطوعين؛ راجع تقرير اللجنة الدولية سالف ذكره . 


oV 


ولا ترتبط مثل هذه الافعال - كسمة أساسية - ولا تتزامن مع أي نشاط 
عسكري مشروع أو له ضرورة بل غالبا ماتتم عقب عمليات قصف أو 
اقتحام منظم أو خلال عمليات انسحاب لا مقاومة فيها .© 


یتحدد الهدف النهائي للتطهير الإأثني في تدمیر حماعة عحددة وتشریدها 
عن أرضها كرها وإعادة إع|رها بمجموعة إثنية أخرى تحل حل الجاعات 
الملستهدفة. و ذا الهدف النهائى تنفرد أفعال التطهر الإثنى عن غبرهامن 
الأفعال الإجرامية اللاإنسانية الأخرى . 


والجدير بالذكر أن حطر التغيبر الديموجرافي قد نص عليه في المادة 
)٤۹(‏ من اتفاقية جنيف الرابعة ضمن الحقوق الشخصية للسكان المدنيين 


(1) حددت اللجنة الدولية في تقريرها المقدم للأمين العام خمسة عناصر اساسية ليكون 
الفعل متجاوزا وغير مبرر ويمكن مها وصف الفعل بأنه غير إنساني ويشكل جريمة 
«تطهبر عرقى» وقد أثبتت التقارير أن معسكرات الاعتقال وأماكن الاحتجاز ا لجاعى 
هي المواقع التي تنفذ فيها الاعدامات ال محاعية وجري فيها اعمال التعذيب والاغتصاب 
وسائر شكال الاعتداء ا لجنسي وهي أيضا الساحة التي ترتكب فيها أفظع واسواً 
الاعمال اللاإنسانية حيث تتم مثل هذه الانتهاكات الخطيرة تحت حراسة قوات نظامية 
من الشرطة والقوات الخاصة والميليشيات النظامية . وقختلف خصائص الانتهاكات 
وناطها ني هذه المعسكرات اختلافا واسعا بحسب القائمين عليها والغرض منها؛ 
وقد استدلت اللجنة على معسكرات خصصة « للتطهير اللإثنى» من خلال أماكن هذه 
السك رات و اماراق كاها افد ية و تق ااال اة واا ال اة ااافا 
وغيرها من الانمار والأودية والمناجم المجاورة وايضا من خلال شكل الاسوار المحيطة 
والحراسة فيها؛ انظر المادة ٠٠-٤۸‏ من البروتوكول الاول المكمل لاتفاقيات جنيف 
والموقع عام ۱۹۷1م والمادة ٠/1/1‏ التي تحظر الهجمات العشوائية واستخدام 
الاشخاص المدنيين كدروع بشرية أثناء ا لحرب والنزاعات المسلحة. 


0۸ 


في الأراضي المحتلة بالخزو العسكري وأثناء الحروب كجريمة من جرائم 
الحرب وليس كجريمة ضد الإنسانية . 

فقد آكدت المادة المذكورة على ضرورة الحفاظ على ارض الاقليم المحتل 
عدم جواز استبدال سكان الإقليم بسكان آخرين من غير هله الاصليين 
«الاسترطان» . 

کا دت تفس الادة )٤۹(‏ غلل حن السكان ف العقل بين اطق 
الاقليم المحتل دون قيود أو عوائق تفر ضها سلطات الاحتلال .^ 

ومع ذلك أجازت نفس المادة لدولة الاحتلال ان تقوم بإخلاء كلي 
أو جزئي لمنطقة معينة تحت ضرورات توفير آمن السكان أو لغير ذلك من 
اللاسباب الحربية القهرية " 

ويشترط في هذا الإإخراج الظرفي إعادة السكان الى أماكنهم الاصلية 
وأن تجرى الانتقالات في ظروف مرضية من وجهة الأمن والصحة والغذاء 
وألا يفترق أفراد الاسرة الواحدة. 


(1) م/ )٤۹(‏ حظرت النقل الاجباري الفردي آو ا لماعي individual or mass‏ 
إلا لضرورات عسكرية أو امنية وهو ...۲5٥٤sمه۲)‏ لا یترتب عليه من 
تقليل حقوق السكان تحت ذرائع القوات المحتلة . 

(۲) صحيح أن المادة أجازت إخراج الاشخاص المدنيين من أراضيهم لتعذر تلافي هذا 
الاخراج وبشرط اعادتمم ثانية الي مساكنهم بمجرد توقف الاع|ال العدوانية ولكن 
الواقع العملي والاحداث الحقيقة آثبتت أن من يخرج لن يعود في ظل سياسة التطهير 
الإثني وهي جريمة ضد الانسانية أو سع نطاقا من الإإخراج كجريمة حرب . 


0۹ 


فبحسب هذه المادة هناك حالتان يمكن فيه نقل السكان هما : 
الاولى : أن يكون ثمة خطر يتهددهم في مواقعهم الاصلية فيتم نقلهم مؤقتا 
ویعودون بمجرد زوال الخطر . 
الثانية : أن يكون النقل لضرورات حربية تقتضيها طبيعة العمليات العسكرية 
يروط شدي اغا الك غةعل حلواا. * 
6 م الر رو رااان ر قل عاد 
الخالفات الجسيمة وفقا لنص المادة تلتزم الدولة بتجريمها والعقاب عليها. 
والمصلحة المعنية بالتجريم في هذه المادة هي حرية التنقل والعودة الى 
الوطن وبالتالي منع الاستيطان أو استعار الاقليم المحتل. © 
فالملاحظ أن إبعاد السكان ونقلهم كرها وقسراً في إطار سياسة التطهير 
الإثني يختلف عن نفس الفعل في نطاق اتفاقية جنيف وبروتوكولاتا . 
فاخدف الائ للل و الابحادهر دااع المه دة وعرها رطس 
هويتها وتصفيتها وإذابتها حارج منطقة وجودها لكي تحل مكاا مجموعة 
إثنية أآخرى بعد هذا التغيير الديموجرافي . 


(1) من هذه الشروط عدم جواز النقل خارج حدود البلد الأصلي كم يجب توفير 
البديل الملائم الذي تتوفر فيه الشروط الصحية والأمنية وغيرها كا يجب إخضاع 
هذا النقل للمراقبة الدولية وهو ما لا يتوافر في حالة النقل والإبعاد للتطهير الاثنى 

(۲) راجع الماد )٤۹(‏ من البروتوكول » م )٠١(‏ من الإعلان العا لمي لحقوق الإنسان» 
)٠۲(۲‏ من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية . 
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۲.۴.۴۳ آركان الحريمة 


أولاً: ال ركن المادي في جريمة التطهير الإثنى 


حددت المادة السابعة من النظام الاساسي للمحكمة الدولية الجنائة 
الدائمة الركن المادي في جريمة التطهير الإثني - كجريمة ضد الانسانية -في 
فعل الاضطهاد والحرمان الشديد الواقع على جماعة حدودة أو مجموع حدد 
من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة 


بنوع ا لجنس على النحو الوارد في الفقرة الثالثة من نفس المادة " 
أو لغبر ذلك من الاسباب التى بحظرها القانون الدول .° 


يرتبط (مباشرة أو غير مباشرة )-بأية جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة 
(م۷خ/€ (. 


[ 0 فضي افق افا من الاد ة السا ماعل أن بكرت هدا الا ضط اد م چا سا : 
ضد السكان المدنيين وفي إطار سياسة تنظيمية موجهة تتضمن ارتكاب افعال 
متعددة لا تقتضيه ا أية ضرورة من الضرورات العسكرية (۷۲/ ٣‏ من النظام 
لاسا اله 

(۲) راجع المادة )٤۹(‏ من اتفاقية جنيف « الرابعة )۳٥((‏ من البروتوکول ٩۱۹۷م‏ 
سالفة الذكر؛ راجع كذلك م(۱۷) من مشروع مدونة الجرائم ضد أمن وسلامة 
حكمة روانداء م )١(‏ من نظام روما الاسامي وكل هذه النصوص مستقاة من مواد 
اتفاقية حظر إبادة ا لجنس البشري لسنة ۸٤۱۹م‏ ولكن بصورة أكثر نطاقا . 

(۳) ويؤكد هذا الارتباط بين هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في 
النظم الطيعية الخاصة للتطهير الإثنى كجريمة نيجة تدرك بأثارها قبل أفعاغا 
المادية بسبب صعوبة تحديد العلاقة السببية بين كل فعل والنتائج المتحصلة . 


۱٦۱ 


والملاحظ أن فعل الأاضطهاد -١10ء٥۲5ءم‏ يختلف عن فعل الابادة 
Extermination‏ ک] يختلف عن فعل الابادة ملعم" 6- الوارد في اتفاقية 
۸م ويمكن القول بن فعل الاضطهاد يتسع نطاقه ليشمل افعال التدمير 
الواردة في الفقرة الثانية من المادة السابعة وكذلك أفعال الابادة البشرية 
الواردة باتفاقرة ۹۸ ١م‏ وذلك بحسب الهدف النهائى لفعل الاضطهاد 
- عملا بمبدأً الشرعية الجنائية - جاء تجسيدا للعرف الدولي والمواثيق الدولية 
فمن الجدير بالملاحظة أن ميثاق «نورمبرج» قد جاء خلوا من النص على 
جريمة إبادة ا لجنس البشري (الجينوسيد» وإن كان قد ذكرها ضمن جرائم 
ضد الانسانية الثى تستوعب افعال الابادة . 

ففي ميثاق « نورم برج » ورد النص على أعم|ل « الاضطهاد » كجريمة 
ضد الانسانية لأسباب سياسية أو عنصرية أو دينية عندما ترتكب هذه الحريمة 
بالارتباط مع جرائم أخرى تدخل في اختصاص المحكمة أو عندما تتصل با . 

وني تطور لاحق بعد انتهاء حاكمات نورمبرج -رؤي آحمية إفراد اتفاقية 
دولية خحاصة با لجرائم التي ترتكب في شكل اضطهاد أو إبادة جماعية بسبب 
الخسائر الفادحة التى الحقتها هذه الافعال بالإنسانية حمعاء. (© 


)1( تم صياغة هذه الاتفاقية الدولية دف إرساء اساس للتعاون الدولي اللازم لإنقاذ 
البشر وقد حظيت هذه الاتفاقية اكثر من غيرها بقبول واسع من قبل المجتمع 
الدولي حيث تم المصادقة عليها من الاغلبية العظمى من الدول واعترفت حكمة 
العدل الدولية بالمبادئ التى استندت عليها الاتفاقية باعتبارها مبادئ ملزمة لكل 
الدول حتى بدون وجود التزام تعاهدي 
J.J G syatauw ; Decisions of the international court of Justice ;‏ 

leyden; 1992: P: 193.... 
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وقد حددث الاتفاقية صورتہن للإبادة 


الارلى :الابادة المادية 


وها 


الثانية : الابادة المعنوية 


تعنى كل الافعال غير المادية وغبر المباشرة الواقعة على مجموعة عرقية 
معينة بهدف إجبارهم على الرحيل والنزوح الى أماكن آخرى متفرقة تحت 
وطأة اساليب الترويع والارهاب والإكراه . 

وإن كانت هذه الصورة الثانية قرب الى افعال التطهبر العرقى المحرمة 
في المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدائمة إلا نها اقل 
نطاقا من أفعال التطهير العرقي الواردة ني النظام الأساسي للمحكمة. فأفعال 
التطهير العرقي في النظام الأساسي للمحكمة الدائمة اشمل واوسع نطاقا 
من أفعال الإبادة المعنوية الواردة في اتفاقية إبادة الأجناس» حيث تتم أفعال 
الاضطهاد عمدابالأسلوب المباشر الواقع على السكان والمدنيين فالتدمير 
(۱) من هذه الافعال نذكر المذابح النازية في امانا ۱۹۳۹-۱۹۳۳ م ومذابح الأجناس غير 

الآرية إيان الحرب العالمية الثانية ومذابح الصرب ضد العرقيات الأخرى من المسلمين 

وشاتیلا. وني جنین ورام الله ونابلس وخیات الفلسطینیین في مارس-آبریل ۲۰۰۲ م. 
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والترحيل الإجباري والنقل القسري والابعاد الفردي ليس مقصوداً في ذاته 
ولكن بالارتباط مع الهدف النهائي هذه الأفعال الإجرامية وهو حو هوية 
السكان الأصليين وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية . 


وبوجه عام يمكن القول بأن جرائم الإبادة وسيلة من وسائل التطهير 
العرقي تنتمي بها الى طائفة ا لجرائم ضد الإنسانية أكثر من انتمائها الي الجينوسيد 
إذاتم تنفيذها بمنهجية وبصورة منظمة تحقيقا لسياسة التطهير العرقي © 

وتختلف آفعال التطهير العرقي عن غيرها من الافعال المشابهة من نواح 
کر پمگن اا ن الال 


)١(‏ يويد هذاالقول ما ذهبت إليه حكمة يوغسلافيا السابقة التى سبقت غبرهامن 
اللحاكمات في تحقيق وتطبيق جرائم الابادة الجاعية حيث قررت أن المادة الرابعة من 
النظام الاساسي للمحكمة والتي تنص على جريمه ة الابادة المج عة نقلا عن المادة 
الثانية والثالثة من اتفاقية منع الابادة البشرية « الجينوسيد «لسنة ۸٤۹٠م‏ - تستقل 
بذاتية خاصة تجعل من هذه الافعال جريمة ضد الانسانية جمعاء وليس ضد جنس 
-وقداستندت المحكمة الدولية في تفسيرها الواسع لنص للمادة الرابعة من 

نظامهاالى قرار الشرعية الدولية الصادر عن مجلس الامن رقم )۸۲١(‏ في 
۳/6٥‏ م والخاص بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية للمعاقبة على أفعال 
التطهير العرقي باعتبارها جرائم ضد الانسانية ساسا وإن كانت تشكل جرائم 
إبادة لجنس بشري. 
- وقد قرت المحكمة الدولية الاتمام الموجه للقادة الصرب من الادعاء باعتبار 
أفعال الاعدام ا لجعي والتدمير الثقاني الكلي والجسيم الواقع على جماعة محددة 
بصورة متكررة ومنظمة بقصد التطهير العرقي . هذه ا لجاعة من الحرائم المرتكبة 
ضد الانسانية إن كانت من طبيعة إıادية‏ Îًو.. Genocidal characteristic.‏ 
Johaon , R.w.O Jones, the pactice of the international criminal‏ - 
tribunal for the former Yugoslavia op-cit. 35‏ 
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أولا: تتميز أفعال التطهير العرقي - كجريمة ضد الانسانية - بمارستها على 


نطاق واسع يشمل عدة مناطق متجاورة أو متباعدة في إطار سياسة 
منظطمة دف الى حو الوية الثقافية والعرقية لجاعة محدودة من 
الاشخاص . وعلى ذلك لا تعتر أفعال القتل والتعذيب والابعاد 
الواقعة على منطقة معينة أو مواقع محددة من الإقليم وفي أوقات 
متفرقة من أعمال التطهير العرقي على النحو الواردفي النظام الأساسي 
للمحكمة الناتية الداتمة. 

کا لا يعتبر من أفعال التطهر العرقى «الإثنى» أفعال العنف الطائفى 
ن کم عات غر ا ا ال اوا فا الات 
علناً وتعمل على وقفها باعتبارها من افعال الفتنة الطائفية وليست 
جزءا من سياسة الحكومة. في حين يعتبر «الحمل الاجباري ۴٥۲٤۵‏ 
»pregnancy‏ بقصد التأثر على الكویو ادي من أععال التطهبر 
العرقي (م۷). ٩<‏ ۰ 


: يتم التحقق من نمارسات التطهير العرقي بآثارها المتخلفة عن أفعال 


التدمير والترحيل وبا بقي من أعداد حدودة من اللاجئين والمفقودين 
والضالين. ويتمثل الاحلال الجديد بعد إقصاء السكان الأصليين» 


)١(‏ ل تعتبر لحنة الخبراء الدولية أفعال العنف والانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف 
المتبادلة بين قوات الحكومة البوسنية وقوات الصرب والكروات الواقعة فى بعض 
المناطق قد وقعت فى إطار «التطهر الإثنى»؛ كذلك لا تعتبر أفعال الثأر الردعية 
والقصاص والانتقام من أفعال التطهير العرقي وإن كانت تشكل انتهاكات 
جسيمة (غير مبررة) لاتفاقيات جنيف ولقواعد القانون الدولي الإإنساني وعلى 
الرغم من تمثلها ني أفعال التدمير الواقع على القرى والكنائس والمساجد وقتل 
المدنيين الأبرياء وتعذيب السكان وترحيلهم كرها؛ انظر تقرير اللجنة الوثيقة: 
P:40 : 674/5/1994‏ 
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في الاستيلاء على السلطة واستحداث قوات أمنية جديدة واستبدال 
شبکات الإذاغة والل فر ن“ 
كايتجلى الاستبدالكذل كفي تغيير البنيةالتحتيةللمرافق‌العامةبعدتدميرها 
لرا کا یا بالك ا ری رالرى من وحدات عمك غامة. 

ثالغا : غالبا ما ينتهج التطهير العرقي استراتيجية خاصة للتدمير الواقع على 
الاشخاص والممتلكات تعتمد على تحقيق نتيجة حددة هي إقصاء 
السكان الاصليين عن أماكنهم وإخلاء مناطقهم وعزل وترحيل من 
بقي منهم أو إبادتهم وبصرف النظر عم| قد يمثلونه من خطر حقيقي أو 
وهمي فالآهم هو «(تصفية السكان» الاصليين دون مراعاة لجنسهم أو 


(1) تأكدت لحان التحقيق من ممارسة سياسة التطهير العرقي في يوغسلافيا السابقة 
بعمل مقارنات بين تعداد السكان الأصليين في المناطق المنكوبة قبل عام ۱۹۹۱م 
ويعد ونيو ۱۹۹۳ فعلى سبيل المثال كان عدد السكان المسلمين في مقاطعة « بريدور 
«(شمال غرب البوسنة )٤٩, ٤٥ ٤(‏ آصبح عام ۱۹۹۳م )٦۱۲٤(‏ بانخفاض مقداره 
)٤۳, ۳۳۰(‏ شخصاً اختفوا تماما وكان من بقي من الكروات (۳ فقط ) من عدة 
آلاف . .. وما استدلت به اللجنة على الاضطهاد البالغ كذلك تكرار طلب لجنة 
الصليب الاحمر ومفوضية الآمم المتحدة لشؤون اللاجئين إجلاء من بقي من 
السكان « العجزة» من غير الصرب عن المقاطعة . 
وكذلك فقد ثبت للجنة وجود تشكيلات أمنية جديدة مسلحة تسليحا جيدا ظهرت 
في غفلة من الزمان (استولى رجل صربي يدعى «سيمو دولياتشا» على شرطة المقاطعة 
بعد( * ١‏ ) دقيقة فقط من اقتحامها دون إطلاق للنيران وقام بتشكيل قوة أمنية جديدة 
قوامها )۱۷۷١(‏ شخصا في ستة شهور تعكس التشكيلة الأثنية الجديدة للمقاطعة) 
وعقب تغير السلطة تم استبدال شبكات الإعلام والهاتف وفرضت تصاريح السفر 
من القرى المحلية كا طرد معظم غير الصربيين من عام ووظائفهم ومهنهم 
وساعدت وسائل الاعلام الجديدة على تحفيز الصرب الجدد نحو تتبع من تبقى من 
المسلمين في المقاطعة باعتبارهم متطرفين خطرين يعدون من جديد لإبادة الصرب 
(وهو ما يحدث بالضبط في فلسطين وما أشبه اليوم بالبارحة). 
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سنهم أو أحوام أو أوضاعهم فالكل في نظر المطهرين من الإرهابيين . 
وقد خلصت لحان التحقيق الخاصة الى اعتبار هذه الافعال جرائم 
ضد الانسانية وإن تعددت وارتبطت بجرائم آخرى .© 

ويستدل على استراتيجية التدمير لأغراض التطهير العرقى بحسب 
دة عناص هاما كلح الرات واكام ومراقها ن اطق 
المراد تطهبرها وحوها ومواقع انتشار الأسلحة «المدفعية» وطبيعتهاء 
ومدى تواتر القذف وعدد القذائف اليومي» والقصف المنتظم 
لأهداف اة 

ك يستدل عليها بالقصف العشوائى لمناطق غير محدودة في أوقات 
مختلفة دون أي هدف محدد إلا إثارة الرعب في نفوس السكان المدنيين 
ويتم تقييم تلك الافعال بالتزامن مع الاحداث السياسية ما يمكن 
معه الربط بينها وبين التوجهات السياسية . 


)١(‏ وقي ذلك تقول« لامراء ن الاحداث التي وقعت في مقاطعة بريدور عام 4۲م 
تعتبر جرائم ضد الانسانية فضلا عن احتمال اعتبارها تشكل إبادة الاجناس حسبا 
ثبت فى المحا 

(۲) أفادت تقارير لجان التحقيتق أن اجتياع المناطتى والمدن والق ری کان باعداد رة من قیاق 
المشاة (في سراييفو وموستار) -التي صاحبتها قوة نيران كثيفة من المدرعات والدبابات 
ومدافع الماون الثقيلة المتحصنة في الاشجار الكثيفة ‏ كما استدلت على افعال التطهير من 
SL E‏ 
خاصة أو أفراد مزودين بأسلحة خفيفة تصطاد من بقى حيا . ويستدل على التطهبر من 

)۳( ومماله دلاله قوية على وجه خاص وقوع حالات وفاة وإصابات ودماء شديد في 
CSD ON e as‏ 
والامداد ومراكز الإغاثة . ومن الدلالات القوية كذلك على إثارة الرعب في نفوس 
السكان رصدت اللجنة أع|لا وقصفا للجنازات و منع دفن الموتى لأوقات طويلة . 


1۷ 


رابعا : عدم الارتباط بين عمال التطهير العرقي والنشاطات العسكرية المشروعة 
حيث تنفصل هذه الاع )ال الاجرامية عن النشاطات العسكرية 
المشروعة زمانيا وموضوعيا . فأعمال التطهير العرقي تتم عقب انتهاء 
كل أعم|ل المقاومة ولا ترتبط بأهداف العمل العسكري ولا تقتضيها 
الغزوات العسكرية ويبدو من هذه الخصيصة التباين الشديد وافتقاد 
التوازن بين قوى التطهير والضحايا الواقع عليهم الفعل . 
وهناتنفرد هذه الافعال ببخصيصتها اللاإنسانية وتندرج ضمن الجرائم ضد 
الانسانية وليس ضمن جرائم الحرب أو جرائم الابادة البشرية وبذلك تتفادى 
الاصطدام مع عناصر جريمة الحرب وجريمة الابادة وتتجاوز اعتبارات وجود 
نزاع ذي طابع دولي و غير دولي وهي آمور حاسمة منوطة با محكمة ال لجنائية الدولية. 


ثانيا: الركن المعنوي في جريمة التطهير الإثني 

جريمة التطهير الإثني جريمة عمدية القصدتركهادوافع حدودةوبواعث 
خاصة وتسعى الى تحقيق نتيجة معينة في إطار سياسة منهجية موضوعة سلفا. 

ويتحقق القصد الخحاص ني هذه الجحريمة من خلال عنصري العلم 
والإرادة الى جانب النية الخاصة . 

ويتحقق عنصر العلم من خلال إدراك الفاعل بأن مايقوم به من أفعال 
استراتيجية حددة مو ضوعة سلفا تم الإأعداد والتخطيط ها بدقة وتكون موجهة 
ضد مجموعة من السكان المدنيين دون آية ضرورة من الضرورات العسكرية . 

ويتحقق عنصر الإرادة من خلال استهداف المتهم ذلك الشخص أو 
أولئك الاشخاص بسبب انتائهم لفئة أو جماعة عددة . 


۸ 


ويب أن يكون ذلك الاستهداف قائ على اسس سياسية أو عرقية 
الأسس المعترف با عالميا بأنها حظورة (م۷/ ح) .© 

بوصفها مجموعة من الافراد تنتمي لجاعة عرقية معينة . 

ويختلف قصد التطهر العرقى عن القصد الخاص في جريمة الابادة 
البشرية من حيث أن افعال التطهير تقصد أو تستهدف حرمان شخص أو 
جماعة حددة حرمانا شديدا من حقوقهم الأساسية بسبب هوية هذه الفئة 
أو الجاعة في حين أن افعال الابادة البشرية تستهدف تدمير جنس معين على 

اساس إنكار حقهم في الوجود أصلا.“ 

)١(‏ الجدير بالملاحظة على نص المادة السابعة من النظام الاساسي للمحكمة الحنائة 
الدولية الدائمة أنه اعتبر الاضطهاد والتطهير القائم على اسس سياسية جريمة ضد 
الإإنسانية وهو نص متطور عن نظبره في اتفاقية إبادة الاجناس فبحسب الاتفاقية 
يجب أن ينصب الفعل على إحدى الاعات التي حددتها حصرا ولأسباب قومية أو 
إثنية أو عرقية أو دينية دون أن تتعرض للجماعات أو الأسباب السياسية على الرغم 
أن الاتفاقية ۾ تعتبر جريمة إبادة ا لجنس من الجرائم السياسية فيا يتعلق بتسليم 
اللجرمين (م٠)‏ .ومعنى ذلك أن النظام قد حرص على رفع الصفة السياسية عن 
هذه الافعال للمحاكمة وعقاب فاعليها . 

(۲) وهو ما يختلف كذلك عن جرائم القتل العمد التي تعني إنكار حق شخص معين 
في الحياة تقول م (V‏ 
Persecution means the international and severe deprivation of‏ 
fundamental Rights ...by reason of the identity of the group or‏ 

collectivity 
The crime committed in the context of an institutionalized regime 


of systematic oppression and domination by one racial group over 
any other racial group or groups. 


۱۹ 


وإذا كان القصد الجنائي في جريمة التطهير العرقي يستهدف التغيير 
الكلي للجماعة المحددة بسبب انتمائها العرقي أو الإثني أو الديني أو الوطني 
آرالشاف قان جريمة الإبادة البشرية تتحقق بتوافر قصد تدمر المحاعة 
کدرا گلا او ف 


وباعتبار جريمة التطهير الإثني «جريمة متتابعة الأفعال» وليست لحظية 
فإن القصد الجنائي فيها يمتد لفترات طويلة لحين تحقيق نتائجها . 

وا مثال الواضح على ذلك هو أفعال الحمل الاجباري الواقع على النساء 
وبقصد التأثر على التكوين الإثنى للمجموعة من السكان . 


سياسة حلددة. ( 


ويناط بالمحكمة الجنائية الدولية الفصل في مدى توافر عنصر القصد 

الجنائي الخاص ١‏ 

with intended to destroy » تنص المادة الثانية من الاتفاقية على ذلك ڊتزg ۈھ‎ )١( 
؛ في حين يكون التطهير الإأثني كليا ومتس] بطابع‎ »in whole or in part 
with intended to destroy specific to genocide aS. التمييز العنصري‎ 
؛ وقد كدت عحكمة يوغوسلافيا السابقة ذلك عندمااعترت أن‎ discrimination 
[514ع0١ أعال القتل الجاعى التي حرص عليها وخطط هما ونفذت تحت إشراف‎ 
ضد ال المقيمين على اقليم 2 nعeاVa كانت بقصد الإبادة الكلية‎ Nicalic 
هذا العنصر المقيم في إطار سياسة للتطهير العرقي تندرج تحت طائلة المادة الرابعة‎ 
من النظام الاساسي للمحاكمة‎ 

forced pregnancy “ means the unlawful confinements (V) öةدll|‎ Jgقظãت‎ (۲) 
of a woman forcibly made pregnant with the intent of offecting the 
ethinc composition of any population 

() استدلت المحكمة الحنائية الدولية ا لخاصة بمحاكمة ججرمى الصرب في يوغوسلافيا 
السابقة على هذه النية الخاصة من خلال ثبوت الجرائم في وجود قيادة مسؤولية = 
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بالتجريم في النظام الآساسي للمحكمة وبحسب تفسيرها الواسع 
للنصوص في ضوء القواعد العرفية المستقرة وقواعد القانون الدول الإنساني 
e)‏ 1°/¥(. 


= ityاresponsibi command‏ ومن خلال تكرار عمليات الإبادة الجاعية 
Genocide intend‏ وکذلك من خلال بعض الوقائع التي تؤكد التوجه 
السياسي العام نحو إبادة المجموعات العرقية أو الإثنية والممتلكات الشخصية 
والقافے باسلواب عنصري 1٣3٤101‏ ]اذل تضمن عناصر الإصرار 
والتصميم علي إقصاء عنصر أو استبداله بمجموعة عرقية أخرى متجانسة مع 
بعضها وغختلف عن الآخر ین on ethnic homogeneous‏ إعلاء وإزکاء لر وح 
العداء والعنصرية ١1اه«‏ نه اع المتمثلة في نفوس الفاعلين . 

. وعلى ذلك يكون القصد الجنائي في جرائم التطهير العرقي - كا قلنا-من طبيعة 
خاصة تنحى الى الابادة والتصفية ٤1ا؟!۲ع)٥ c22‏ oc¡da1رمع‏ عدف الى تغيبر 
التركيبة القومية والدينية والعرقية للسكان الابرياء chaninging the ational‏ 
or religious composition or the population by reason of the ethinc‏ 
or the Identity‏ 

(۱) و ذه السلطة الواسطة للمحكمة في التفسبر اعتبرت تحقق جريمة الاغتصاب 
كجريمة ضد الانسانية لقيام المعتدي بإيلاج عضو جنسي أو عضو آخر أو آي جسم 
في آي جزء من جسد الضحية ( الشخص) كا يتسع مفهوم الاشخاص بحيث 
يشمل الاحياء والموتى أيضا وهو تفسير واسع يقبله التجريم الدولي لمقتضيات 

ا للصلحة المحمية ويتناف مع المغهوم السائد في القوانين الداخلية . 

ART: For the purposes of this article «knowledge» means : awareness 

that a circumstance exists or consequence will occur in the ordinary 

course of events ..... Know ....and Knowingly “ shall be construed 
accordingly . 


۷۱ 


إثبات النية ني جريمة التطهير الإثني 


اعتمد النظام الاساسي للمحكمة الحنائية الدولية مدآ المسؤولية الحنائية 
الفردية للأشخاص الطبيعيين عن أفعاهم الاجرامية ضد الانسانية التي تبت 
بثبوت توافر النية الاجرامية ووفقا للمادة (۳) من النظام الاساسي للمحكمة 
ا لجنائية الدولية الدائمة تثبت النية ويسأل الشخص جنائيا حال قيامه بيا يلي: 
أولا : إذا ارتكب الشخص المريمة بصفته الفردية أو بالاشتراك مع آخر من 
خلال شخص آخر وبغض النظر عن مدى مسؤولية الشخص الآخر 
جlli‏ . Commits such a crime : whether as an individual‏ 
Jointly with another or through anther person‏ 
ثانيا: إذا أمر أو أغرى أو حرض على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو 
وقفت عند حدالشر وع orders solicts or in hduces the‏ 
commission of such a crime which in fact occurs of is‏ 
attempted‏ 
ثالثا: المساحمة باي طريقة أخرى في قيام جماعة بقصد ارتكاب جريمة بشرط 
ان تكون هذه المساهمة عمدية ولغرض غدد هو : 
-١‏ مساعدة وتعزيز النشاط الاجرامى أو الغرض أو الهدف النهائى 
٠ ۰ E‏ 
Be made with the aim of furthering the criminal‏ 


activity or criminal purpose of the group or purpose 


involves the commission of the c rime 


۲ إذا كان يعلم مسبقاً بنية هذه الجاعة في ارتكاب الحريمة. 


V۲ 


Be made in the Knowledge of the intention of the group 


to commit the crime 


والملاحظ أن النص استخدم تعبير ۸10۷16۵88 بمعنى العلم كعنصر 
من عناصر القصد الجنائي وهو تعبير آشمل يلائم طبيعة المصالح المحمية 
المعنية بالتجريم ويستوي فيه تعبير «العلم» او «عن علم ٩)۳ /۲۹۲۵( ٩‏ 
را ت راا فاص لاعن ع اا وار وسات اقرا 
علمه بأن قواته قد ارتكبت أو على وشك ارتكاب الجرائم المنصوص 
عليها في النظام الأساسي للمحكمة بحكم المجرى العادي للأمورفي 
ظل الظروف السائدة." 
خامسا: تثبت النية في ارتكاب ال حريمة إذا ل يتخذ القائد العسكري أو الشخص 
الفاععل جيع التدابير اللازمة والمعقولة (في حدود سلطاته)- لمنع آو 
قمع ارتكاب الجريمة أو لعرض المسألة على السلطات المختصة 
للتحقيق والمحاكمة )۲/٠٥۲۲(‏ ." 


(1) ART: For the purposes of this article "knowledge" means : awareness 
that a circumstance exists or consequence will occur in the ordinary 
course of events .....” Know ....and Knowingly “ shall be construed 
accordingly . 

(۲) يقول النص في م )۲١(‏ 

The military commander of person either know or owing to the 

circumstances at the time should have known that the forces were 

committing or about to commit such crimes. 
۲/۲٣ ویقول النص في‎ )۳( 

The military commander or person failed to take all necessary 

and reasonable measures within his or her power to prevent or 

repress their commission or to submit the matter to the competent 
authorities for investigation and prosecution. 


DAF 


وبهذه النية الإجرامية ا لخاصة المحركة لأفعال تدمير قطاع عريض عريق 
من البشرية بسبب هذه العر قية 1هءهء أو الإثنية ءن«طاء أو الدينية ك0uذع:اء!‏ 
تندرج هذه الأفعال ضمن طائفة الجرائم ضد الإنسانية . 


ومع إمكانية تصور حدوث مثل هذا التدمير ا جسيم آثناء الحروب 
ممايعتبر ضمن جرائم الحرب - لمخالفته قوانين وعادات الحرب ) فإن 
النية الخاصة والباعث على التطهير العرقي هي التي تفرق بين نفس الفعل 
کاب ا ا 

ومهذه النية الإجرامية تنفصل وتستقل أفعال التدمير والتطهير كجريمة 
دولية ضد الإنسانية عن نظيرها في القانون الجنائي الداخلي حيث تجمع هذه 
النية بين العلم والإرادة والباعث والغرض والغاية في شأن الجريمة الدولية 
وما تسعى إليه من أهداف قريبة وبعيدة على حد سواء . في حين أن القانون 
ا لجنائى الداخلى لا يعتد الا بالخرض المتمثل في الهدف القريب فقط ولا يعتبر 
کوا فف ال 9ا5 

ولا كانت جرائم التطهير الإثني تتضمن سلوكات إرادية تمدف الى 
تحقيتق غايات معنية بعيدة تتحقق على فترات آجلة وليست كنتائج فورية 
للسلوك كان الطبيعى ان تعتد النصوص الدولية هذه الاهداف والغايات 
الد ا العا اة الجري وغل ر اف ماك اضرم 
الداغخلة. 

وبانتفاء النية الاجرامية بختل القصد الجنائي في هذه الحريمة ويسةقط 
الركن المعنوي. ولكن هذا التصور نظري محض لا يتفق مع الوقائع 


)١(‏ وقداستقر هذاالمعيار الفاصل الآن بعد تذبذبه عدة مرات منذ أخذ به ميثاق 
نورمبرج. راجع المبداً السادس من مبادئ نورمبرج سالف ذكره. 


V€ 


مجرمي الصرب في إقليم يوغسلافيا السابقة م تكشف التحقيقات عن وقوع 
تدمير وتطهير إثني عن طريق الخطاً أو بغير نية الإبادة والتطهير . 


ونرجع صعوبة تصور انتفاء النية الإإجرامية ا لخاصة في هذه الحرائم الى 


والوحشية وف إطار سياسة منهجية تعتنى بتحقيق غايات حددة © 


(1) من العسير أن نجد في كل المواثيتق الدولية ا لخاصة بحماية أبرياء الحياة اللإنسانية 
نصا يكشف عن جرائم غير عمدية » وم يعترف المجتمع الدولي ولا الضمير العالمي 
حتى الآن بجرائم دولية غير عمدية على الرغم من وجود صور عديدة للجرائم 
غير العمدية في كل التشريعات الداخلية ؟!!! 
كا في حالة إثارة حرب الاعتداء أو المؤامرة حيث يمكن تصور وقوعها بإهمال 
ولكن لا يمكن تصور وقوع جرائم وأفعال التطهير الإثني بإهمال ! أو بأي طريقة 
أخرى من صور الخطاً بالمعنى الوارد في التشريعات الحنائية الداخلية . 


Vo 


الخحاققة 


أبى القرن العشرون أن ينصرم إلا بعد أن يقر عينه بولادة النظام 
الاساسى للمحكمة الحنائية الدولية الدائمة ككيان لتحقيق العدالة الجنائية 
الدولية خاصة بعد ان نعته كثر من الفقه . « بقرن العنف». 

وتمثل مصادقة مؤتر روما على النظام الأساسي هذه المحكمة انحساراً 
للفكر الكلاسيكى لسيادة الدولة كأساس للقانون الدول . 

وعلى ذلك م تصبح سيادة الدولة هي ذلك الحاجز المنيع الذي يختفي 
وراءه الحكام الدكتاتوريون ويتستر وراءه عتاة المجرمين وأباطرة الجريمة . 

لقد فرض النظام الأساسي هذا الكيان الدولي التزاماً بإعلاء القيم 
الإنسانية والحضارية على ماعداها من المصالح والقيم المادية التي عصفت 
بالإنسان . 

كا آنه تجسيد لكثير من الآمال والأماني التي داعبت أحلام عقلاء الأمم 
وفلاسفة قرون الأضواء وتحقيقا مطالب عزيزة نادت ما الإنسانية جمعاء 
وآقرتها كل الشرائع والديانات . 

وقد عنيت ببحفنا تتبع فكرة نشوء المحكمة الجنائيةالدولية منذ العهود 
الأولى واستقرارها ني ضمرر الإنسانية قبل أن تجسدها النصوص لتأكيد 
هذا المطلب الإنساني ولكي ننفي أية تخوفات من الانضام لمثل هذا الكيان 
العا لمى. 

فلا حاجة ولا ضرورة أن نخفي مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية عن 
العدالة فلا سلام ولا مان بدون عدالة . 
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ولا تحوف من طغيان النظام الأساسي للمحكمة الدولية على النظام 
الاساسى للدولة حيث إن نفس النظام الدولي يعتبر نفسه مكملا للاختصاص 
ا لجنائى الوطنى في سبيله لتحقيق العدالة الجنائية وبالتالي فا صنوان لأصل 
ا ٠‏ 

و هذا التكامل نضمن تفعيل وإنفاذ آليات التعاون الدول الحتمي 
لمجامة الأبعاد الحديدة للجريمة الدولية الحديثة . ٠‏ 

ولنفي أي تخوف أكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفقا 
لمو تمر روما ۱۹۹۸م مبدأ عدم جواز إعادة حاكمة المتهم آمامها عن سلوك 
سبق أن حوكم عنه مام حكمة وطنية ( ۱۷۲/ ج» ۲/۲۰۲) » هذا بخلاف 
الحال الذي انعقد به الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية في كل من 
يوغوسلافيا السابقة وفي رواندا . 

لقد أكد النظام الأساسي هذه المحكمة مبداً السيادة الوطنية في مجالي 
التشريع والقضاء ويبقى علينا الاستجابة هذا النظام وإحداث التكامل 
السيادي معه من خلال استحداث تجريات الجرائم ضد الإأنسانية على النحو 
الوارد في النظام الأساسي . 

فقد أوضحنا في دراستنا مدى التباين في تكنيك التجريم والعقاب 
بين القانون الدولي وبين القانون الوطني من حيث الأركان المادية والمعنوية 
الواردة في آنموذج التجريم . 

وقد اتضح لنا من خلال الدراسة جوانب الخلط بين التجريمات الوطنية 
وبين التجريمات الدولية الحديثة كا اتضح لنا آهمية التمييز بين الجرائم ضد 
الإنسانية وبين غيرها من الجرائم التي تتشابه معها أو تختلط با . 


VV 


فالمقصود من استحداث تجريم|ات نوعية خاصة بالاعتداءات ضد 
الإنسانية هو تجاوز نطاق جرائم الحرب والاإبادة والعدوان السابق النص 
عليها في معاهدات خاصة لضان ملاحقة مرتكبى هذه الأفعال بالغة 
ا ی ق 

وقد كدت مواثيق عديد من المحاكات الجنائية التى عرضناها ان مثل 
هذه الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لات ناح د مهارن وى 
الضمير الأنساني العالمي كله . 

وف تتبعنا للصدر التجريم هذه النوعية من الجرائم اتضح لنا أن بعضها 
کان مصدره اشافا coventionnelle‏ وبعضھا الآخر « غالبا « کان مصدره 
عر coutumiére LL‏ وأحيانا قضاتيا urisprudentie1eز‏ والغالب مصدره 
کان Doctrinales Î‏ . 

وني ضوء هذا الآساس القانوني تطلب النظام الأساسى للمحكمة 
ا لجنائية الدولية في مادته السابعة لكي تكون الجريمة « ضد الإنسانية «ان 
ترتكب افعا ها في إطار هجوم منهجي أو واسع النطاق موجه ضد اي 
مجموعة من السكان المدنيين » وعن علم با هجوم . 

وبعد استعراضنا لتقنيات الجرائم ضد الإإأنسانية الواردة في النظام 
اا ساس البدكة الا ما ‏ و أصر ل ما ال اة عار 
التركيز على تجريمات خحددة مثل القتل العمد والاغتصاب والتطهير الإثني . 
على اعتبار آنا تشكل -من وجهة نظرنا- أكثر الجرائم ارتكاباً وأشد خطرا 
وأثرا على المبادئ اللإنسانية وأكثرها ترويعا للضمير الأنساني العا مى وخلصنا 
إل فقا رة اشرات الر لي لا غرم ذات الأفال الرارة ن غا اة 
وان کانت تتفق بقدر او باخر في رکنها المادي ولکن مع اختلاف جوهري في 


۷۸ 


ظروف ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في النظام الأسامي » وني حطورتما 
الإجرامية» وني نطاق ارتكامها وقبل كل ذلك في المصلحه المحمية المعنية 
بالتجريم . 
وبناء على الالتزام بحتميات التعاون الدولي تتعهد كل الدول بتجريم 
كل الأفعال التي تدخل في اختصاص المحكمة في تشريعات ا الوطنية حتى 
تمارس ولايتها القضائية الأصيلة على هذه الأفعال دون ان تكتفى الدولة 
بمجرد الغ ا ع فاا ای وإن 
كان هذا التصديق مجعلها جزءأ من النظام القانوني الداخلي. ٠‏ 
وتقتضي أصول مبدآ الشرعية الجنائية المنصوص عليه في الدستور 
ا ملصري ان يبادرالمشرع = احتراما لمبدأالشرعية = بتحديد الجرائم والعقوبات 
تحديدا كافيا لا غموض فيه بشكل يمكن من انعقاد الاختصاص للقضاء 
ا لجنائي الوطني على أن يتكامل هذا الشق الموضوعي مع نظيره الإجرائي . 
وني هذا الصدد طرح الفقه الجنائي أسلوبين يمكن من خلاه) وفاء 
التشريع الوطني بالالتزام الدول . 
الأو ل : وهو مايسمى (التكيف بالإدماج « : Adaptation par incorporation‏ 
والثاني: وهو ما يسمى :(التكيف Adaptation par reference «Jl> ll‏ 
ووفقا للأسلوب الأول يتم التكيف عن طريق تبني السلطة التشريعية 
تعريف الجريمة الذي أوردته الاتفاقية الدولية في صلب التشريع الوطني 
وبالتالي يندرج في البنيان التشريعي ويكون هذا الأمر مصدر التجريم 
والعقاب ك| يكون ساسا لباشرة الاجراءات الحنائية أمام السلطة القضائية 
الوطنية . وهو ما آخذ به القانون الفرنسي الصادر اول وليو ۱۹۷۲م عند 


۷۹ 


تجريمه لبعض حالات التمييز العنصري الواردة في اتفاقية سنة ٩١۱۹م‏ . أما 
الأسلوب الثاني فيتم من خلال إحالة السلطة التشريعية للنصوص الدولية 
بنص صريح وهو ما أخذت به فرنسا بالقانون رقم ( )٠١‏ في (۵) يوليو 
۳ م ني شان تلويث البحار کا أخذت به بريطانيا عندما أحالت بنص 
صريح الى اتفاقيات جنيف ۹٤۱۹م‏ » وكذلك فعلت السويد . 


ونحن نميل الى الأسلوب الأول المباشر حتى يتمكن المشرع الوطني من 
مزاولة اختصاصه التشريعي ويعمل سلطته التقديرية في التجريم والعقاب 
في ضوء مقتضيات إحداث التوازن بين الالتزام الدولي واحترام مبداً 
الشرعية الجنائية الدستوري » واحترام السيادة الوطنية التشريعية واحتراما 
بدا التناسب والتوازن الذي تطابته المحكمة الدستورية العليا . 

ويؤيدناني هذا الاتجاه توصيات المؤتر العاشر للجمعية المصرية للقانون 
ا لجنائي الذي عقد في القاهرة في ١۲ديسمبر ۲٠١٠١‏ حول موضوع المحكمة 
الجنائية الدولية والتشريعات الوطنية .“ 


(۱) يد المؤتقر العاشر للجمعية المصرية للقانون الجنائي الذي عقد بالقاهرة من -۲٠‏ 
اور ا را ا و وو و الت د ا 
اللجنة المشكلة لبحث المحور الأول من اور المؤتر الأربعة والخاص بموقف 
التشريعات الوطنية من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة ال جنائية الدولية 
وفقا لنظامها الأساسى . 


المراإجى 
المراجع العربية 


القانونية. 

أحمد حسين عبد الباري (۱۹۷۹م)» (القواعد الخاصة بحماية المدنيين أثناء 
الاحتلال) رسالة دكتوراه» عين شمس. 

أحمد خليفة (۹١۱۹٠م)»‏ النظرية العامة للتجريم» رسالة الدكتوراه» حقوق 
القاهرة. 

مد فتحي سرور (۱۹۹۹م)» الحاية الدستورية للحقوق والحريات» دار 
اللروف: 

أحمد فتحي سرور (۱۹۷۲م)»أصول السياسة الجنائية» دار النهضة العربية. 

أحمد فتحي سرور؛ المشكلات المعاصرة للسياسة الجنائية» مجلة القانون 

أحمد فتحي سرور (١۱۹۸ء)‏ الوسيط في قانون العقوبات» القسم الخاص» 
ATO‏ م 

أحمد فتحى سرور ؛ مشكلات السياسات الحنائية المعاصرة بمجلة الحقوق» 
العدد المئوي لسنة ٠۹۸٩‏ م. 

مد فتحي سرور (۱۹۸۹م)»ء الوسيط في قانون العقوبات» القسم 
العام»ط(١)‏ دار النهضة. 


۱۸۱ 


أحمد فتحي سرور (١۱۹۹م)ءالوسيط‏ في قانون العقوبات القسم العام» 
الطبعة السادسة. 


أحمد محمد الشافعي (١۱۹۸ء)»‏ الشريعة الإسلامية إزاء جريمة الزنى» ج٠‏ 
مؤسسة الثقافة الجامعية . 

إسم)اعيل عبد الرحمن؛ الشرعية الجنائية الدولية في كتابه الجاية الجنائية 
للمدنيين في النزاعات المسلحة» رسالة دكتوراه كلية الحقوق» 
جامعة المنصورة» ١٠٠۲م.‏ 

الشافعي محمد بشیر (۱۹۹۲م)» قانون حقوق الإنسان. 

حامد سلطان ۱۹۷١(‏ م)» أحكام القانون الدولي» دار النهضة العربية . 

حامد سلطان (۱۹۸7 م)» الحرب في إطار القانون الدولي» دار النهضة. 

حسن صادق المرصفاوي (۱۹۷۸م)» شرح قانون الجزاء الكويتي. 

حسنين عبيد (۱۹۷۸م)» الجريمة الدولية» دار النهضة العربية. 

حسنين عبيد؛ فكرة المصلحة في قانون العقوبات» المجلة القانونيةء المجلد ١١‏ 
العدد الثاني ۴م 

رسيس معام ۹۸0١م(‏ الحرم كربا وتقري اء العارف 

سمعان بطرس فرج الله؛ الجرائم ضد الإنسانية وتطور موضوعهاء أعمال 
المؤتعر الأقليمي العربي» نوفمیر ٠۹۹٩‏ م. 

صلاح الدين عامر ١(‏ ۱۹۷م )ءالمقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي 
العام» دار الفكر . 

صلاح الدين عامر (۱۹۸۷ م )ءالقانون الدولي العام» دار النهضة. 


A۲ 


عبد الآحد جمال الدين (۱۹۷۳ م) »المبادئ الرئيسية في قانون العقوبات «مبداً 
الشرعية)» ج١‏ دار الفكر العربي . 

عبد الحميد خيس (١١۹٠م)»‏ جرائم ا لحرب والعقاب عليهاء رسالة دكتورا 
حقوق القاهرة . 

عبد العظيم وزير (د.ت)» شرح قانون العقوبات» القسم العام. 

عبد العظيم وزير (۱۹۸۹ء)» علم الإإجرام والعقاب» دار النهضة. 

عبد الواحد محمد الفار (١۱۹۹م)»‏ الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليهاء 
خارالهف ةاعر 

عبد الوهاب حامد (۹۷۸م)»ء الإجرام الدولي - جامعة الكويت. 

عبد القادر عودة » التشريع الجنائي الاسلامي» (ج٠)‏ دار الكتاب العربي» 


بیروت . 


علي راشد (۱۹۷۷م)» القانون الجنائي» دار النهضة العربية. 

علي صادق أبو هيف (۱۹۹۹م)» القانون الدولي العام» منشأة المعارف 
الاسكتدرية 

علي علي منصور (١۱۹۷م)‏ الشريعة الإإسلامية والقانون الدول العام 
اللجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

القانون الهولندي الأخير لعام ١٠٠٠۲م.‏ 

اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والإدعاء العام السعودي. 

مجموعة قانون العقوبات الفرنسي (دالوز). 

محمد أبو زهرة » الجريمة والعقوبة في الفقه الإإسلامي» ج٠‏ دار الفكر العربي. 


A۳ 


محمد زكي أبو عامر (١۱۹۸م)ء‏ الحاية الجنائية للعرض في التشريع المعاصر 
دار النهضة. 

مأمون سلامة» شرح قانون العقوبات» القسم العام. 

محمد أبو العلا عقيدة (۱۹۹۷م) » الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات 
الفرنسي. 

محمد خلف (۱۹۷۳م)» حت الدفاع في القانون الدولي الجنائي» مكتبة النهضة. 

محمد سامي عبد الحميد (٤۱۹۷م)»‏ أصول القانون الدولي العام» الجزء 
وة سا الشاب 

محمد شفیق (٩۱۹۸۰م)»‏ الجريمة والمجتمع - مركز دراسات الشرق الأوسط. 

محمد طلعت الغنيمي ٠١١ ٤(‏ م)» التسوية القضائية للخلافات الدولية» 
رسالةء الا سکندرية. 

محمد عزت عجوة (۱۹۷۸م)» جرائم العرض وإفساد الاخلاق» دار 
العام» س 0۲. 

محمد يي الدين عوض (11۹1م)» دراسات في القانون الدولي الجنائي» 

محمد يي الدين عوض » شرح قانون العقوبات السوداني. 
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القانون الدول الإساتى»ط١.‏ 

محمد مصطفى يونس (۱۹۸۹م) » ملامح التطور في القانون الدول الإنساني» 
دار النهضة ۱۹۸۹م . 

محمد مصطفى يونس (٤۱۹۹م)‏ المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق 

محمد نيازي حتاتة (١١۹م)»‏ جرائم البغاء» رسالة الدكتوراه»حقوق 
القاهرة. 

حمود شريف بسيوني (۱۹۹۹م)» الإأطار العرفي للقانون الدول الإأنسانيء 
تقرير مفصل عن طبيعة الانتهاكات في المنازعات المسلحة ٩۱۹۹۹ء.‏ 

حمود شریف بسيونني (۱۹۹۹م)» القانون الجنائى الدولي» دي بول» 
الينوي»شيکاغو 

حمود شريف بسيوني (١۱۹۹م)‏ حاضرات في القانون الجنائي الدوليء 
سبراکوزا . 

حمود حمود مصطفى (۱۹۸۳م)» شرح قانون العقوبات» القسم العام» 
ط١٠.‏ 
النهضة. 


۸0۵ 


حیی اللين عشماوي» (حماية المدنيين اثناء الاحتلال الحري) رسالة دکتوراه» 

مختار الصحاح والمصباح المنير (باب غصب )» الشيخ محمد بن أي بكر 
الرازي» دار الكتب. 

معوض عبد التواب (١۱۹۸م)»‏ الموسوعة الشاملة في الجرائم المخلة بالآداب 
العامة وهتك العرض» دار المطبوعات. 

هشام صادق (۱۹۹۲م)» الاستخلاف الدولي» دار منشأة المعارف. 

تقارير ومۇترات 

اتفاقية حقوق الطفل ۱۹۸۹4 م والإعلان العا مي لحاية الطفل (القرار ٠٠ /٤٤‏ 
.(110/to0/A -‏ 

اتفاقية الصليب الأحر المعدلة سنة ۱۹۲۹ م. 

اتفاقية منع إبادة الأجناس والمعاقبة عليها (الجينوسيد) لعام ۱۹٤۸‏ م» اتفاقية 
منع الجرائم ضد الآشخاص المتمتعين بحماية دولية لعام ٠۱۹۷۳‏ م» 
الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها 
۳ م» الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام ۱۹۸٠١‏ اتفاقية 
مناهضة التعذيب وغبره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو 
اللاإنسانية أو المهينة ۱۹۸١‏ م» اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار 

اتفاقية فیینا ۱۹٦٩‏ م. 


إصدارات الأمم المتحدة حول استراتيجيات منع الجريمة الإصدار السابع 


A٦ 


الإعلان العا مي لحقوق الإنسان ۸٤۹٠ءم.‏ 

أعال لحنة القانون الدولي لسنة ۱۹۹۱ م مقارنة بأعا اني مشروع ۱۹٩١ ٤‏ (م۲ 
١ /‏ منشورفي وثيقة رقم : A/CN/h/ser/1991; p:240‏ Zىت‏ 
اسم systematic or mass violation of humain rights:‏ . 

أعمال وتقارير لحنة القانون الدولي في دورتها )٤۸(‏ من ۲٢-٣‏ يوليو ۱۹۹٩‏ م. 

أعمال وتقارير لحنة القانون الدولي في دور تا (۱٥)لعام‏ ١۱۹۹م‏ وثيقة رقم : 
AAT‏ 

انظر دراسة استقصائية للأمم المتحدة شارکت في إعدادها عام ۱۹۸۸م - 
مركز بحوث الشرطة - أكاديمية الشرطة. 

انظر تقريرا مقدما لوتر الأمم المتحدة التاسع» القاهرة» ۱۹۹١‏ م» الوثيقة : 
A/conF/69/15‏ 

البروتوکول الثاني لاتفاقیات جنیف ۹٤۱۹م‏ والموقع عام ۹۷۷٠م.‏ 

تقارير «برادل والمجموعة الفرنسية المقدمة لوتر الحمعية المصرية للقانون 
ا لڄجنائي» في ۱۹۸4٩۹ /٤ /٤‏ م. 

تقرير الآمم المتحدة حول التعاون الدولي والمساعدة التقنرة لتدعيم سبادة 
القانون حول منع الجريمة والعدالة ”تقرير أعدته الأمانة العامة“ في 
0/۸/ ٥م10 Al/conf. 169 / h - 8-5-1995 p:‏ 

تقرير المين العام للأمم المتحدة في :(/ 15/10/1994 Coor.1, E / CN.‏ ( 
٥‏ - ٤۱۹1م‏ - ص ۲۹. 


AV 


الجريدة الرسمية العدد )٤(‏ نایر ۹۹۲٠م‏ 

الجريدة الرسمية العدد (۲) نایر ٤۹۹٠م‏ 

الجريدة الرسمية العدد (۷) فبرایر ۹۹۳٠م‏ 

الجريدة الرسمية العدد ٩۷‏ فی ٠۹۹٩/۲/۱۷‏ 

ا لجريدة الرسمية العدد ٩۷‏ في ٠۹۹۷/۱/۱٩‏ 

الجريدة الرسمية العدد )٤(‏ في /١ /۲١‏ ١۱۹۹م‏ مجموعة أحكام المحكمة 
الدستورية العليا ج ٥‏ (المجلد الأول) قاعدة رقم )۱٤(‏ ص .۸٩‏ 

جورج ليفاسير» القانون الجنائي الدولي» جنیف» ۱۹۸۷م . 

دوندیو» دوفایر henri donnedieu de V2‏ ¢ سلسلة حاضراته عن 
المبادئ الحديثة للقانون الجنائي الدولي سنة ١٤۱۹م‏ في «لاهاي» . 
٥م‏ 

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم )٠١١ /٤7(‏ وتقارير الأمين العام 


ارما الحم الا - الور 0 جه قرع( 


قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١۱۹۸م‏ بشأن المجازر في صبرا 
وشاتيلا ... 108 U.N. Doc/A/37/P.V.‏ 


قرار مجلس الأمن رقم ۷۸١(‏ لسنة ۱۹۹١‏ م) بتشكيل المحكمة الخاصة وتقرير 
السكرتير العام للأمم المتحدة في مایو .٠۹۹٤٩‏ 


مؤتمرالأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ميلانو ١۱۹۸م‏ والقرار رقم 


A۸ 


0٥9‏ من مۇتر هافانا ۰ م» والقرار رقم ۱۲۰/٦۹‏ من 
مۇتمر القاهرة ٩۱۹۹م‏ › ومۇتمرات فيينا ۲٠٠٠١‏ م. 
مؤتمر وزراء العدل» لاهاي» ۲۷/ /١‏ ٠١٠۲م‏ ميثاق الأمم المتحدة ١٤۹٠م‏ 
بشأن احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية . 
مقدم إلى لحنة الخبراء المكلفة بإعداد الإعلان العا مي للديموقراطية. 
مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (الموتمر الدبلومامي 
.(eC ۸ 17/10‏ 
معاهدات جنیف ۱۹٤۹‏ م وبروت وکو لاتا المکملة ۱۹۷۲م ۰ ۱۹۷۷ م. 
ومؤتر الأمم المتحدة الثامن (هافانا) ۲۷/ ۹/۷-۸/ ۱۹۹۰م منشورات ف 
۱ فرع (ج) قرار .)۱١(‏ 
وثيقة الأمم المتحدة رقم : 18.ص 169/4 / A / conf‏ 
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